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 وإلــــــــــــى كل موظفي عمال الرقابة المالیة لبلدیة بسكرة

 

 أهــــــدي ثمرة هذا الجهـــــــــــد



 

 

 

 

قبل كل شيء اشكر االله عزوجل الذي رزقني من العلم ما لم أكن أعلم أحمده حمدا 

 كثیرا یلیق بعظمته سبحانه.

أتقدم بالشكر الجزیل إلى الأستاذ الدكتور '' لمعیني محمد'' على كل النصائح 

والتوجیهات القیمة التي أفادنـــــــي بها طوال مرحلة هذا البحث فلا یسعنـــــــــي إلا أن 

 أشكره شكرا جزیـــــــــــــــــلا.

كما أشكر أیضا كل من الأساتذة الذین درسوني طوال مساري الدراسي في قسم 

  إلى یومنا هذا. 2014الحقوق من سنة 
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مقدمة ال

إن الدولة في صورتها الحدیثة ما هي إلا نتیجة تطور تاریخي طویل قطعت فیه أشواطا     

كبیرة ولعبت فیه أدوارا مختلفة، انطلاقا من دورها كدولة حارسة تقوم بالوظائف التقلیدیة كالدفاع 

والأمن والعدالة ثم إلى دولة متدخلة في النشاط الاقتصادي هدفها تحقیق الرفاهیة العامة للشعب 

ثم إلى دولة منتجة ومسؤولة بشكل مباشر عن الإنتاج والتوزیع تهدف إلى إشباع حاجیات 

 مواطنیها المتزایدة مع التطور الصناعي والاقتصادي.

  وقد انعكس هذا التطور بصفة مباشرة على النفقات العمومیة للدولة، كونها الأداة التي تستخدم 

في تحقیق الدور المنوط بها في مختلف المجالات، وتعتبر النفقات العمومیة الوسیلة الأساسیة 

التي یقوم علیها تدخل الدولة في جمیع المیادین الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة، والتي 

تترجم سیاسة الحكومة ومدى نجاعة برنامجها الذي یتجلى من خلال طبیعة نفقاتها وتقسیمها 

 على مختلف القطاعات داخل الدولة.

    غیر أن حجم هذه النفقات أضحى في تزاید مستمر نتیجة التطور التكنولوجي المتسارع في 

العالم وما یفرضه من أموال ضخمة من أجل عصرنة الدولة وقدرتها على تلبیة حاجیات 

مواطنیها المتزایدة، وتهدف الدولة إلى الحفاظ على المال العام عن طریق حمایته من شتى 

التلاعبات والتبذیر والإسراف الناتج عن سوء تسییر نفقاتها العمومیة وبالتالي قد یصبح 

اقتصادها في خطر محدق، وقد یؤدي إلى إفلاسها وبالتالي إلى انهیارها كما حدث في بعض 

الدول الاشتراكیة وتسعى الدولة من أجل تحقیق أهدافها إلى توفیر الموارد المالیة، ویكون ذلك 

عن طریق ضبط میزانیة سنویة تسعى من خلالها الدولة إلى تنفیذ سیاساتها وبرامجها المسطرة 

من أجل تحقیق التنمیة والمیزانیة عرفت على أنها" تقدیر للإیرادات العامة والنفقات العامة في 

فترة مقبلة" أي أن المیزانیة تتكون من إیرادات عامة تدخل إلى الخزینة العمومیة وكذلك جانب 

 آخر وهو النفقات العمومیة والذي یمثل الموارد المالیة التي سوف تقوم الدولة بصرفها.

 أ 
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    إن عملیة صرف النفقة العامة ضروري جدا لتحقیق استمراریة الدولة ومؤسساتها وتحقیق 

التنمیة على مختلف الأصعدة وبالتالي تحقیق أكبر قدر ممكن من الإیرادات كما أن تدخل 

الدول الحدیثة في الحیاة الاقتصادیة لا یعني كبح صرف النفقة العمومیة لكن الهدف منه فرض 

رقابة على صرف النفقات العمومیة واستهلاك المال العام بشكل عقلاني من طرف مؤسسات 

الدولة بما یضمن الاستمراریة في تسییرها، ولقد قامت الدولة بوضع أجهزة متنوعة ومتخصصة 

في الرقابة المالیة ودعمها المشرع الجزائري بوضع عدة قوانین تنظم عملها وتهدف كلها إلى 

حمایة الأموال العامة والعمل على ترشید الإنفاق العام من كل أشكال الفساد والتلاعبات 

والتبذیر...الخ، والعمل على حسن تسییر وتوجیه النفقة العمومیة بكل شفافیة ونزاهة ومدى 

مطابقتها مع القوانین والتنظیمات واللوائح التي حددتها الدولة الجزائریة، والرقابة المالیة تأخذ 

عدة صور: رقابة قبلیة (سابقة) ورقابة بعدیة (لاحقة) ورقابة التنفیذ (آنیة) ومن بین هذه الأجهزة 

الرقابیة والذي هو موضوع مذكرتنا یختص بالرقابة السابقة على النفقات العامة الملتزم بها 

 المراقب المالـــــي.   یدعى 

    والمراقب المالي دوره الرقابي یقتصر على مراقبة الأموال العامة في جانب الإنفاق العام 

فقط دون الإیرادات العامة أي یراقب النفقات العمومیة الملتزم بها من طرف الآمرین بالصرف 

أمامه ومدى مطابقتها للتشریعات والتنظیمات المعمول بها ویعتبر المراقب المالي أول رقابة تمر 

بها النفقة العمومیة أثناء عملیة تنفیذها ولهذا الموضوع أهمیة كبیرة وجب الوقوف علیها خاصة 

بعد تنامي ظاهرة الفساد المالـــــــــي في البلدیات والإدارات العمومیة والتي أدت إلى نهب المال 

العام وتبدیده محدثة نزیف كبیر في الخزینة العمومیة وكذا الصفقات العمومیة المشبوهة مما 

دفعنا إلى تسلیط الضوء على رقابة المراقب المالي كجهاز للرقابة المالیة على النفقات العمومیة 

 للدولة.

 

 ب 
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 :إشكالیة الدراسة 

من خلال ما سبق فإنه توجد العدید من التساؤلات التي نود طرحها بغیة معرفة العدید من 

الجوانب المحیطة بهذا الشأن،  لكن وجب علینا تحدید إشكالیة الدراسة بدقة والإشكالیة 

 المطروحة لهذا الموضوع:

* ماهي الآلیات التي تبناها المشرع الجزائري والتي تمكن المراقب المالي من بسط رقابته 

 على تـنفیـذ النفقات العمومـــیــــــــة ؟  

 هذه الإشكالیة الرئیسیة تقودنا إلى طرح العدید من التساؤلات الفرعیة ونجیزها في : 

  ما المقصود بالنفقات العمومیة ؟ 

  ماهیة الرقابة المالیة في الجزائر ؟ ومبادئها  ؟ وأهدافها ؟ وأسالیبها ؟ 

 ما هو دور المراقب المالي في تنفیذ النفقات العمومیة ؟ 

   هل یمكن فعلا تحقیق رقابة على مؤسسات الدولة في ظل الفساد الذي تعیشه الجزائر ؟ 

  :   إن إشكالیة الدراسة یترتب علیها وضع جملة من الفرضیات تتمثل في : الفرضیات

  هي رقابة على صرف النفقات العمومیة بشكل یضمن تحقیق الشفافیة والنزاهة في
 صرف المال العام 

  یقوم المراقب المالي بالرقابة المسبقة على نفقات الدولة من خلال آلیات ووسائل توفرها
 له الدولة في حدود صلاحیات معینة .

 في ریمكن تحقیق رقابة فعالة في ظل وجود قوانین صارمة ضد الفساد وسوء التسیي 
 صرف المال العام .

 . یواجه تنفیذ الرقابة المسبقة على النفقات العمومیة جملة من العوائق التنظیمیة 
  إن للأجهزة الرقابة دورا في الحد من هدر وتبدید المال العام وحمایته ،  ووقوفها سدا

منیعا وصمام آمان في وجه الفساد المالي ومكافحته والعمل على حسن تسییر النفقات 
 العامة .

 ت 
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 أهمیة الدراسة  :  

  یكتسي موضوع دراستنا أهمیة بالغة وهذا من خلال محاولاتنا تسلیط الضوء على الرقابة 

المالیة الممثلة في المراقب المالي من أجل ممارسة الرقابة المالیة على نفقات الدولة والمقصود 

هنا بالتحدید الرقابة المالیة القبلیة ( السابقة ) على النفقات العمومیة للدولة أي موضوع دراستنا 

 یختص بالرقابة على صرف المال العام(الإنفاق العام ) .

 أهداف الدراسة:  

نسعى من خلال دراستنا هذه إلى تحقیق جملة من الأهداف في إطار البحث العلمي من أهمها 

 ما یلي : 

 . معرفة النفقات العامة للدولة والغرض منها 

  توضیح مفهوم الرقابة المالیة بشكل یساعد على التعرف على كیفیة ممارسة الدولة

 الرقابة المالیة على النفقات العمومیة.

  معرفة المراقب المالي ودوره كأحد أنواع الرقابات الممارسة على عملة صرف النفقات

 العمومیة الملتزم بها وتوضیح الإجراءات المتبعة في هذه العملیة .

  معرفة الأجهزة الرقابیة الآخرة والمختصة في الرقابة على المال العام ومدى التكامل فیها

بینها وهذا من أجل إجراء رقابة ناجعة وفعالة هدفها حمایة المال العام وصرف النفقات 

 في الأوجه المخصصة لها و القضاء على كل التلاعبات والفساد المالي .

  العمل على اكتشاف الأخطاء والتلاعبات في النفقات العمومیة في البدایة والوقایة منها

 قبل صرف النفقة العمومیة .

  إبراز الدور الفعال الذي یلعبه المراقب المالي في ترشید وصرف النفقات العمومیة
وحرصه على تطبیق القوانین والتنظیمات المعمول بها أثناء عملیة تنفیذ الالتزام 

 بالنفقات.

 ث 
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  الوقوف على دور المراقب المالي كمستشار قانوني ومالي للآمرین بالصرف یوفر لهم
حمایة قانونیة ومساهمته في تطبیق سیاسة الدولة التي تهدف إلى ترشید المال العام 

 (الإنفاق العام ).
 أسباب اختیار الموضوع      :  

  إن سبب اختیاري للموضوع یعود إلى دوافع ذاتیة تتعلق بمشواري المهني كوني أعمل في 
 الرقابة المالیة لدى بلدیة بسكرة كمفتش محلل للمیزانیة.

- واعتبار هذا الموضوع استثمار لي للتعمق في المفاهیم المتعلقة بالرقابة المالیة من جهة ،  
ومن جهة أحرى الرغبة في البحث والتعمق أكثر في هذا المجال بغیة الإفادة والاستفادة العلمیة 

 والمهنیة على حد سواء وإثراء مكتبة الرقابة المالیة بهذا البحث .

 الدراسات السابقة: 

  توجد العدید من الدراسات التي تطرقت لموضوع المراقب المالي والرقابة المالیة السابقة على 
 النفقات العمومیة للدولة بشكل عام لعلى من أهمها : 

 :  بورطالة علي ،  المراقب المالي في الجزائر ، مذكرة ماجیستیر ، كلیة الدراسة الأولى- 
  وقد تطرق الباحث في دراسته إلى مدى نجاعة 2014-2013 سنة 1الحقوق جامعة الجزائر 

 الرقابة المالیة وماهیة آلیات الرقابة المالیة التي تمارسها . 

 :  عبد القادر موفق ،  الرقابة المالیة على البلدیة في الجزائر دراسة تحلیلیة الدراسة الثانیة- 
 .2015-2014ونقدیة أطروحة دكتورا علوم التسییر، جامعة باتنة ، الجزائر 

بینت هذه الدراسة واقع الرقابة المالیة علئ البلدیات في الجزائر بالتطرق لدور أجهزة الرقابة 
 المالیة المعنیة بذلك بالإضافة إلى المعوقات التي تحول دون فعالیتها.

 :  سامیة شویخي ،  أهمیة الاستفادة من الآلیات الحدیثة والمنظور الإسلامي الدراسة الثالثة- 
في الرقابة على المال العام ، مذكرة ماجستیر ، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة 

 .2011-2010والتسییر ،جامعة تلمسان ، 

 ج 
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اعتمدت هذه الدراسة على توضیح الأسالیب الرقابیة من وجهة نظر المشرع الجزائري ومقارنة 
الأسالیب الرقابیة في الشریعة الإسلامیة مع الآلیات المستخدمة في مجال الرقابة على المال 

 العام وإبراز كیفیة الاستفادة من هاذین الأسلوبین.

كما خلصت إلى ضرورة انتهاج الأسالیب والمعاییر الدولیة في مجال الرقابة المالیة ، وكذا 
 الاستفادة من أسالیب الشریعة الإسلامیة في ذلك. 

 :  محمد الصالح فنینش ،  الرقابة على تنفیذ النفقات العمومیة في القانون الدراسة الرابعة
-2011 ، 1الجزائري أطروحة دكتورا دولة في القانون العام غیر منشورة ، جامعة الجزائر 

2012. 

توصلت هذه الرسالة إلى جملة من الجوانب الإیجابیة والكثیر من الجوانب السلبیة فیما یتعلق 
بالرقابة على تنفیذ النفقات العمومیة تنظیما وهدفا، ومن بین السلبیات التي تم التعرض لها عدم 

تمتع أجهزة الرقابة خاصة الداخلیة منها بالاستقلال الكافي للقیام بالرقابة على تنفیذ النفقات 
العمومیة، فهي دائما تكون تابعة عضویا إلى جهة تأتمـــر بأوامرها، مما ینقص من فاعلیة 

ونجاعة رقابتها إلـــى جانب هذه الدراسات فإن أغلب هذه الدراسات الموجودة في هذا المجال تم 
 التطرق إلیه في العدید من دراسات الماستر في العدید من جامعات الوطن.

 وما یمیز دراستنا عن باقي الدراسات السابقة أن دراستنا لموضوع المراقب المالي یكون من 
خلال دراسته من وجهة نظر قانونیة عكس الدراسات السابقة التي تناولته من وجهة نظر 

 اقتصادیة ومحاسبیة واعتمادها على التحلیل الاقتصادي.

 أثناء وخلال انجاز هذا البحث العلمي واجهتنا جملة من الصعوبات صعوبات الدراســـــة : 

 تمثلت فـــــي:

 .ضیق الوقت المخصص للبحث 

  نقص المراجع المتخصصة في هذا الموضوع إلا ما وجد من دراسات سابقة متمثلة في

 مذكرات ماستر وماجستیر ودكتوراه في شكل محتشم مقارنة بباقي المواضیع.

 ح 
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  تشعب الموضوع وتداخله مع عدة تخصصات منها المالیة العامة، المحاسبة العمومیة 

 والعلوم القانونیة مما یتطلب مجهودات كبیرة لمحاولة إیصال المعلومات بدقة ووضوح.

 .صعوبة استخراج المادة العلمیة من النصوص القانونیة 

  بالإضافة إلى حجم العمل على مستوى الرقابة المالیة والذي یقف عائقا من أجل التفرغ

الكلـــي للبحث العلمي ورغم ذلك فإن أهمیة الموضوع ورغبتنا في إنجازه حتم علینا إنجازه 

 رغم كل هذه الصعوبات التي واجهتنا.

 :منهج الدراســـــة 

قمنا باتباع المنهج الوصفي وذلك نظرا لطبیعة الإشكالیة محل الدراسة والتي تتطلب التعرف 

على ماهیة النفقات العمومیة والرقابة المالیة وتوضیح العدید من المفاهیم أهمها المراقب المالي 

 وآلیات الرقابة المسبقة على النفقات العمومیة .

كما استعملنا أسلوب تحلیل النصوص القانونیة وهذا من أجل معرفة دور ومدى نجاعة المراقب 

المالي في تنفیذ الرقابة المالیة المسبقة على النفقات العمومیة وكذلك قمنا بتحلیل النصوص 

 القانونیة(المواد) من أجل استخراج المادة العلمیة منها والنصوص التي تنظمه.

 :حــدود الدراســـــة 

 تطرقنا في دراستنا إلى دور المراقب المالي كآلیة رقابة على النفقات الحدود المكانیة :

 العمومیة في الجزائر بالتحدید وفق القانون الجزائري.

  فنقصد بها الفترة من إنشاء الرقابة المالیة في الجزائر واستخراج الحدود الزمانیةأما :

 مختلف الآلیات إلى غایة یومنا هذا.

 

 

 خ 
 



 مقدمــة
 

 :تقسیمات الدراســـــة 

 لقد قمنا بتقسیم موضوعنا هذا إلى فصلین حیث عالجنا النقاط الآتیة:

: تطرقنا فیه إلى الإطار النظري والمفاهیمي حول الرقابة المالیة على الإنفاق العام الفصل الأول

واشتمل هذا الفصل على الفصل على مبحثین الأول تطرقنا فیه لعمومیات حول النفقات 

 العمومیة والمبحث الثاني إلى ماهیة الرقابة المالیة.

: تطرقنا فیه إلى دور المراقب المالي في الرقابة على النفقات العمومیة، وتناولنا الفصل الثاني

فیه أیضا مبحثین وهما: الإطار العام للمراقب المالي والثاني آلیات الرقابة التي یمارسها المراقب 

 المالي.

 

 

 د 
 



 الفصل الأول                            الإطار النظري والمفاهیمي حول الرقابة المالیة على الإنفاق العام
 

 تمهید:

إن الأموال العامة هي عبارة عن الموارد المالیة التي تحصل علیها المؤسسات العمومیة 
التابعة للدولة من اجل تسییر مصالحها عن طریق الإنفاق العام وصرفها بما یتناسب مع 

احتیاجاتها العامة وعلیه وجب علینا أن نتطرق في بحثنا هذا إلى معرف النفقات العمومیة وهذا 
من اجل الحفاظ علیها وترشیدها من اجل تفادي الإفلاس والحفاظ علیها من التبدید والإسراف 

 وسوء التسییر وهذا أوجب على الدولة إیجاد آلیات رقابیة تفیها وحمایتها من كل والتلاعبا
كفیلة بحمایة الأموال العامة من كل أشكال التبدید والإسراف والتبذیر وتوجیه النفقات العمومیة 
في الأوجه الصحیحة وفق ما نص علیها القانون والتنظیم المعمول بهما في البلاد وعلیه سوف 

 نتطرق في الفصل الأول إلى مبحثین هما : 

 

 :عمومیات حول النفقات العامة.المبحث الأول    
 :ماهیة الرقابة المالیة.المبحث الثاني    
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 المبحث الأول: عمومیات حول النفقات العامة 
إن الدولة  تسعى دوما من اجل إشباع حاجات المجتمع بمختلف أشكالها فهي بذلك تلجأ 
إلى الإنفاق العام كأداة مالیة وأول شيء تقوم به هو تحدید النفقات العامة الخاصة بكل 

 قطاعاتها وتخصص لذلك إعتمادات مالیة من اجل تلبیة هذه الحاجات.
 فما هي النفقات العمومیة ؟ -

 المطلب الأول: مفهوم النفقات العمومیة
 الفرع الأول : تعریف النفقات العمومیة 

 سوف نتعرف لتعریف النفقة العامة لغة واصطلاحا من خلال ما ورد في النفقة والتشریع 
 '' هي ما انفق الرجل إذا افتقر وذهب ماله ومنها قوله تعریف النفقة العامة لغة .1

 1تعالى : '' قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لامسكتُم خشیة الإنفاق   '' 
: '' إن النفقة العامة هي إخراج جزء من مال مخصوص تعریف النفقة اصطلاحا .2

 إلى بیت المال لوجهة مخصوصة تحقیقا للصالح العام '' 

 هذا التعریف بقوله : '' النفقة هي كل حق وجب صرفه في مصالح يوقد أكد الإمام الماورد
المسلمین فهو حق على بیت المال فإذا صرف في وجهة صار مضافا إلى الخارج من بیت 

، وبهذا فالنفقة العامة هي كل ما تنفقه الدولة أو أي شخص من الأشخاص العامة 2المال '' .
الأخرى أو المؤسسات التابعة لها وهذا بخلاف النفقة الخاصة التي یضفي علیها الطابع 

 3الشخصي للمنفق ''. 

إن النفقة العامة تعتبر بمثابة مبلغ نقدي یقوم بإنفاقه شخص عام بقصد تحقیق النفع  -
 4العام '' 

هي مبلغ من المال یخرج من خزانة الدولة بواسطة إداراتها ومؤسساتها ووزاراتها المختلفة  -
 5لإشباع حاجة عامة ''. 

 سورة الإسراء  100 الآیة  1
 .233، ص 2000دي، الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، ور أبو الحسن الما 2
. 26، ص 2010 ، بن داود ابراهیم، الرقابة المالیة على النفقات العامة، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، مصر 3
  27، ص 2010أعمر یحیاوي، مساهمة في دراسة المالیة العامة النظریة العامة وفقا للتطورات الرهنة، دار هومة،  4
 .122، ص 1999 ،، الطبعة الأولىالأردن طارق الحاج، المالیة، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان،  5
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 الفصل الأول                            الإطار النظري والمفاهیمي حول الرقابة المالیة على الإنفاق العام
 

''النفقة العامة هي مبلغ نقدي یخرج من الذمة المالیة لشخص معنوي عام بقصد إشباع  -
 1حاجات عامة''.

 مما سبق یمكن أن نستخلص تعریفا جامعا: 

'' النفقة العامة هي عبارة عن مبلغ من المال ینفقه شخص عام ، وذلك من اجل إشباع حاجات 
 2عامة ''.

 الفرع الثاني: عناصر النفقة العامة

 من خلال التعاریف  السابقة  للنفقة العامة  نستخلص أنها ذات عناصر أو أركان  ثلاث  هي:

 مبلغ نقدي .1
 تنفق من شخص عام  .2
 تحقق منفعة عامة  .3
: النفقات العامة تحتم استعمال مبلغ نقدي تدفعه الدولة أو إحدى الصفة النقدیة -1

مؤسساتها العامة للحصول على كل ما تحتاجه من لوازم وخدمات من اجل تسییر 
مرافقها وثمنا لرؤوس الأموال الإنتاجیة التي تحتاجها للقیام بالمشروعات الاستثماریة 

واستخدام النقود في النفقة العامة مسألة طبیعیة طالما أن جمیع المعاملات الاقتصادیة 
 3في عالمنا المعاصر تتم في ظل الاقتصاد النقدي. 

لكي تكون النفقة عامة یجب أن تصدر من النفقة العامة یقوم بها شخص عام: -2
شخص معنوي عام والأشخاص المعنویة هي تلك التي تنظمها قواعد القانون العام 
وعلاقاتها بغیرها، وتتمتع بالشخصیة المعنویة المستقلة ونحن نعلم أن الأشخاص 
المعنویة العامة تتمثل في: الدولة والولایة والبلدیات ومختلف المؤسسات والهیئات 

الإداریة العامة وعلیه فانه لا یعتبر المال الذي یخرج من الذمة المالیة لشخص طبیعي 

 .11، ص 2001حسین مصطفى حسین، المالیة العامة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  1
، ص 2003، الأردن محمد جمال ذنیبات، المالیة العامة والتشریع المالي، الدار العلمیة الدولیة ودار الثقافة للنشر والتوزیع،  2

62 .
. 381، ص 2000، مصر، الإسكندریة عبد المجید دراز، مبادئ المالیة العامة، مراز  3
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نفقة عامة حتى وإن كان هدفه تحقیق مصلحة عامة كبناء مدرسة أو مستشفى عن 
 1. نطریق أشخاص طبیعیي

إن النفقة العامة یجب أن یكون الغرض من هدف النفقة العامة تحقیق منفعة عامة:  -3
إنفاقها تحقیق منفعة عامة ومفهوم المنفعة العامة تحدده اعتبارات سیاسیة واجتماعیة 

أكثـر من كونها مالیة أو اقتصادیة، إذ أن السلطة السیاسیة هي التي تقرر أن هذا 
الإنفاق یحقق منفعة عامة أو لا یحقق وعلى هذا الأساس ولضمان توجیه النفقات العامة 

 2من اجل تحقیق النفع العام وضعت ضوابط هي : 
 اعتماد بنود النفقات العامة في المیزانیة؛  -
مسائلة السلطة التنفیذیة عن تنفیذ الإنفاق العام جملة وتفصیلا من قبل السلطة التشریعیة  -

  ( الرقابة البرلمانیة)، و وجود الرقابة الإداریة للغرض نفسه كذلك؛
الرقابة من قبل هیئات مستقلة للتأكد من استخدام النفقات العامة للأغراض التي  -

 خصصت من أجلها. 

 المطلب الثاني: صور النفقات العامة 

 3إن للنفقات العامة صور عدة ومتنوعة من أهمها : 

 أولا:  الأجور والرواتب ومعاشات التقاعد 

تعرف الأجور والرواتب على أنها تلك المبالغ النقدیة التي تقدمها الدولة للأفراد العاملین في 
أجهزتها المختلفة بأنها أجر للخدمات التي یقدمونها للدولة على أن تراعى عدة أسس في تحدید  

 هذه الرواتب. 

 ثانیا:  القیام بمشتریات الدولة وتنفیذ الأشغال العامة 

وهي تمثل ائتمان الأدوات والمعدات والآلات التي تقوم الدولة بشرائها أو تخصیصها لإشباع 
الحاجات العامة وتبرز هنا بعض التساؤلات منها من هي السلطة التي تقوم بعملیة الإشراف 

 .12 حسین مصطفى حسین، مرجع سابق، ص  1
. 57، ص 2002، دار الصفاء للنشر والتوزیع، عمان، ة الحكومية محمد جمال علي هلالي، المحاسب 2
 .174-172، ص ص 1969عبد المنعم فوزي، المالیة العامة والسیاسة المالیة، دار المعارف، بغداد،  3
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على الشراء، فقد تكون السلطة المركزیة أو عن طریق سلطات لا مركزیة متعددة حسب المواد 
 المطلوبة والخبرة التي تحتاجها. 

-أما تنفیذ الأشغال العامة یكون عن طریق المقاولین عن طریق الإعلان على صفقات عمومیة 
بشروط معینة ویقدمون عروضهم من اجل الحصول على الصفقة وقد تقوم الدولة في بعض 

المشاریع ذات الطابع الاحتكاري أو التي تستلزم الطابع السري في المؤسسات السیادیة أو في 
الحالات الإستعجالیة أو حالة الطوارئ والكوارث عن طریق إجراء التراضي كإستثناء حیث تقوم 

 باختیار الشخص بصورة مباشرة نتیجة هذه الظروف. 

 ثالثا:  الإعانات 

تعتبر المنح والإعانات تیارا من الإنفاق تقرر الدولة دفعه إلى فئات اجتماعیة معینة أو هیئات 
  1عامة وخاصة دون أن یقابله تیار من السلع والخدمات وتقسم الإعانات إلى :

 وهي مبالغ نقدیة تقدمها الدولة إلى الهیئات العامة المحلیة الإعانات الداخلیة: -1
 لمساعدتها على القیام بواجباتها، أو تغطیة العجز المالي في میزانیاتها....إلخ

وتتخذ الإعانات الممنوحة للعالم الخارجي أشكالا متعددة، كأن المنح والإعانات الدولیة:  -2
تكوون مرتبطة بمشروع معین على سبیل المثال تكون الإعانة مخصصة لدعم برنامج 
محو الأمیة ...إلخ كما أن المعونة الخارجیة مشروطة بشروط معینة أو غیر مشروطة 

 مثل الإعانات المقدمة إلى الدول الصدیقة أو الشقیقة. 
القروض العامة عبء ثقیل على الموازنة العامة للدولة لما  : أقساط الدین العام وفوائده -3

تتطلبه من تحمیلها قیمة الفوائد السنویة وتسدید المبلغ الأصلي المقترض نهایة الفترة 

الزمنیة المحددة في شروط إصدار القرض العام ، ومن الأهمیة بمكان أن تعمل الدولة 

 و ) أیا كان نوع هذه القروض وآجالها (على التخلص ما أمكن من عبء دیونها العامة 

 وذلك بتخصیص الموارد المالیة لخدمتها.

 

. 31، ص 2005ن الهیثي، منجد عبد اللطیف الخشالي،دار المناهج، عمان، الأردن، انواز عبد الرحم 1
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 المطلب الثالث: تقسیمات النفقات العمومیة 

تقسم النفقات العامة إلى عدة أنواع من التقسیمات، ویختلف كل تقسیم عن الآخر باختلاف 
طبیعة النفقة العامة وباختلاف الناحیة التي یود أن یؤكدها الباحث وبوجه عام فان أي نوع من 
أنواع الإنفاق الحكومي، یمكن وضعه في عدة أنواع من التقسیمات، وقد قسمت النفقات العامة 

 1إلى قسمین رئیسین هما: 

  .(النظریة ) التقسیمات العلمیة 
 . التقسیمات الوضعیة 

 وسوف  نستعرض  فیما  یلي هذین  التقسیمین مع  تبیین مفهوم  و أهداف كل نوع منهما: 

 الفرع الأول:  التقسیمات العلمیة ( النظریة) 

 أولا :مفهومها

 ویقصد بها تلك التقسیمات التي تستند إلى معاییر اقتصادیة، وهي التي تبین الآثار الاقتصادیة 
 للنفقات العامة على الدخل الوطني. 

 ثانیا: أهدافها

 تهدف هذه التقسیمات العلمیة إلى تحقیق ما یلي: 

  إظهار طبیعة النفقات العامة، وأغراضها وآثارها مما یساعد في إدارة الأموال العامة
 إدارة حسنة، تتصف بالكفایة والفعالیة؛ 

  المساعدة في التعرف على مقدار ما یكلفه كل نوع من أنواع نشاطات الدولة على حدى
وبذلك تسهل عملیة المحلل المالي في تتبع تلك النفقات ودراستها وتحلیل آثارها من فترة 

 لأخرى ؛
 لنشاط الدولة. على الجانب المالي  فعالة   رقابة إجراء  من  تمكین السلطة التشریعیة  

 

 .40-39أعمر یحیاوي، مرجع سابق، ص 1 
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 ثالثا: أنواعها 

توجد عدة أنواع من التقسیمات العلمیة للنفقات العامة وسوف نبینها وفقا للشكل التالي  
 1 الذي یوضح أهم الانواع التي سوف نتطرق لها :

 العلمیة للنفقات العمومیة :  أنواع التقسیمات)01الشكل رقم (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: محمد شاكر عصفور 

 

 

 

 . 280  ، ص2008، الأردنسرة، عمان، ير الما، د العامةمحمد شاكر عصفور، أصول المالیة 1

 أنواع التقسیمات العلمیة للنفقات المالیة

 نفقات
 عادیة

 حسب أغراضھا حسب طبیعتھا حسب دوریتھا

 نفقات
غیر 
 عادیة

 نفقات
 حقیقیة

 نفقات
 تحویلیة

 نفقات
 اقتصادیة

 نفقات
 اجتماعیة

 نفقات
 إداریة 

 

 نفقات
 مالیة

 نفقات
 عسكریة
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: تقسم النفقات العامة حسب دوریتها وانتظامها تقسیم النفقات العامة حسب دوریتها .1
 1 وتكرارها السنوي إلى قسمین هما :

  النفقات العادیة: .‌أ

هي تلك النفقات التي تتكرر بانتظام بشكل سنوي كرواتب موظفي الدولة والنفقات اللازمة 
لتسییر العجلة الإداریة للدولة، وغنى عن البیان انه لیس معنى كون النفقات العامة عادیة 

أنها تتكرر كل سنة بنفس المقدار فقد یختلف مقدارها من سنة لأخرى، ولكن المهم هو 
 تكرارها السنوي والعادي لكي تصنف ضمن النفقات العادیة. 

 النفقات الغیر العادیة:  .‌ب

هي تلك النفقات التي لا تتكرر ولا تجدد كل سنة بل تحدث على فترات متباعدة وبصورة غیر 
منتظمة، وفي ظروف غیر عادیة مثل نفقات مكافحة الآفات الزراعیة والكوارث الطبیعیة مثل ، 

 الزلازل والفیضانات....الخ وكذلك نفقات الحروب. 

  لكن هذا التصنیف لم یعد یتماشى مع المفهوم الحدیث للمالیة العامة  فالنفقات  التي
ینظر إلیها على أنها غیر عادیة أصبحت من أهم النفقات العادیة وهذا یشمل النفقات 

الاستثماریة التي أصبحت تكرر سنویا تحتل بنود ثابتة في المیزانیة العامة للدولة وعلیه 
 فإننا نجد إن اغلب  الدول تخلت على اعتمادها على هذا النمط من تصنیف النفقات 

 تقسیم النفقات العامة حسب طبیعتها :  .2
 أول من اعتمد هذا التصنیف وهو لا یزال یظهر في مفردات بعض Pigouیعد الاقتصادي 

المیزانیات ولكن تحت اصطلاحات مختلفة، ویمكن توضیح كل النفقات الحقیقیة والنفقات 
 التحویلیة كما یلي:

 السلع  على الحصول  وهي النفقات التي تنفقها من اجل النفقات الحقیقة ( الفعلیة):   .‌أ
 2والخدمات اللازمة لتسییر المصالح العامة .

  .36ص ، مرجع سابقي، ث عبد الرحمان الهيزاون 1
.  200  ، مرجع سابق، صعبد المنعم فوزي  2
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وتحصل الدولة عند إنفاقها للأموال على مقابل للإنفاق یتمثل في خدمة أو سلعة مما یؤدي 
 1إلى زیادة الدخل الوطني 

هي تلك النفقات التي تنفقها الدولة بهدف نقل الدخل من فئة النفقات التحویلیة: .‌ب
اجتماعیة إلى أخرى لتحقیق أهداف معینة لیس دائما اقتصادیا، ومثالها الإعانات الاجتماعیة أو 
إعانة البطالین، فالنفقات التحویلیة تقود إلى إعادة توزیع الدخل القومي بین أفراد المجتمع دون 

 2أن تلزم المستفید بتقدیم أي سلع أو خدمة للسلطات العامة ومثالها ما یلي: 
  نفقات تحویلیة اجتماعیة: وهي النفقات التي یراد منها نقل القدرة الشرائیة من الأغنیاء

 إلى الفقراء مثل الإعانات الاجتماعیة والتأمینات؛ 
  نفقات تحویلیة اقتصادیة: إذا كانت نفقات التحویلات الاجتماعیة تهدف إلى تحقیق

توازن اجتماعي فان نفقات التحویلات الاقتصادیة هدفها تحقیق التوازن الاقتصادي 
 ؛ ةوأمثلتها، إعانات الاستثمارات والامتیازات الضریبي

  نفقات التحویلات المالیة: وهي النفقات التي تمثل فوائد الدین العام واستهلاكه وتتجلى
أهمیتها الاقتصادیة والاجتماعیة، بما یسمح لها من توجیه الإنفاق العام في القنوات 

 الإنتاجیة من جهة وفي  المجالات الاجتماعیة من جهة أخرى. 
تستهدف نفقات الدولة، تحقیق أغراض متنوعة .تقسیم النفقات العامة حسب أغراضها : 3

إداریة واقتصادیة واجتماعیة ومالیة وعسكریة، واستنادا لذلك فانه  یمكن تقسیمها حسب هذه 
 3الأغراض إلى: 

: وتشمل مختلف الرواتب و الأجور والمنح  والتعویضات والمكافآت و كل نفقات إداریة .أ‌
 معدات تسییر المصالح الإداریة.  

: وتشمل   نفقات  إقامة   المشاریع  وكل التكالیف الخاصة  بالمشاریع نفقات اقتصادیة .ب‌
 الاقتصادیة ونفقات خفض أسعار الموارد الأساسیة. 

 : وتشمل كل المساعدات والخدمات الاجتماعیة المختلفة مثل: الصحة نفقات اجتماعیة .ج‌
 والتعلیم والنقل المدرسي، والدراسة في الجامعة....إلخ. 

  57، مرجع سابق، صبن داود ابراهیم   1
 38 عبد الرحمان الهیثي، مرجع سابق، ص زاون 2
 .130، مرجع سابق، ص طارق الحاج  3
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 وتشمل كل أقساط الاستهلاك للدین العام ( قروض الدولة) وفوائدها د.  نفقات مالیة:
 السنویة....إلخ. 

 وتشمل كل النفقات المتعلقة بأجهزة الدولة العسكریة ه.نفقات عسكریة:
 ونفقات شراء الأسلحة والتجهیزات العسكریة والطائرات ...الخ.

 1: یمكن التطرق إلى ماهیة هذه التقسیمات كمایليالفرع الثاني:  التقسیمات الوضعیة: 

 أولا: تعریفها

هي تلك التقسیمات التصنیفیة التي تضعها كل دولة تبعا لطبیعتها الاقتصادیة والاجتماعیة 
والسیاسیة ووفقا لظروفها التاریخیة والإداریة، وهي تختلف عن التقسیمات النظریة للنفقات 

 العمومیة، ولها عدة أشكال مازالت تحترم عند إعداد المیزانیة العامة للدولة. 

 ثانیا: أهدافها

  تهدف التقسیمات الوضعیة للنفقات العامة إلى تحقیق مایلـي: 

  ترتیب نفقات  المیزانیة  العامة  بحیث  تسهل   عملیة  وضع   البرامج  و المشاریع؛ 
 ضرورة وضع النفقات العامة بحیث  تسهل  عملیات  تنفیذها على  الآمرین  بالصرف؛ 
  یتم ترتیب النفقات العامة لتخدم أغراض المراقبة، بحیث تسهل عملیات مراجعة النفقات 
  وتدقیقها من قبل أجهزة الرقابة المختلفة وكذلك من السلطة التشریعیة؛ 
  تنظیم النفقات العامة یجب أن یكون بأسلوب یساعد  على عملیة دراسة وتحلیل الآثار

 الاقتصادیة للنشاط الحكومي؛ 
  یجب تنسیق النفقات بصورة منطقیة وعملیة فعالة تسهل عملیة إعداد الإحصائیات

 ورسوم بیانیة وتوضح كل ماجاء في المیزانیة العامة للدولة.

 ثالثا: أنواعها 

 :  المخطط الآتي   في    نبینها وسوف للنفقات العامة  وضعیة  تقسیمات  عدة   توجد 

 .347، ص 1978حسن عواضة، المالیة العامة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر،  1
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 ): أنواع التقسیمات الوضعیة للنفقات العامة02الشكل رقم ( 
                (أنواع تبویب النفقات العامة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .289 من إعداد الطالب، بناء على محمد شاكر عصفور،مرجع سابق، صالمصدر:

 التبویب الإداري: )1

یطلق علیه أحیانا مسمى التبویب التنظیمي أو التبویب وفق الوحدات التنظیمیة، ویقصد  
بالتبویب الإداري للنفقات العامة تقسیمات ( النفقات العامة)، حسب الأجهزة التي یتكون منها 

الهیكل أو الكیان التنظیمي للدولة والتي تشرف على النشاط الإداري والاقتصادي للبلاد 
كالوزارات والمصالح الإداریة والأجهزة الحكومیة.....إلخ وبموجب هذا التبویب فانه تخصص 

 1لكل وزارة أو مصلحة أو جهاز أو فرع خاص بها في وثیقة المیزانیة العامة. 

 

  .287 محمد شاكر عصفور، مرجع سابق، ص  1

أنواع التقییمات الوضعیة 
 للنفقات العامة 

أنواع تبویب النفقات 
 العامة

 

التبویب 
 الوظیفي

التبویب 
 النوعي

التبویب 
على أساس 

 الأداء

التبویب 
على أساس 

 البرامج

 التدریب
 الإداري

 میزانیة البرامج والأداء المیزانیة التقلیدیة أو میزانیة النقود

20 
 

                                                           



 الفصل الأول                            الإطار النظري والمفاهیمي حول الرقابة المالیة على الإنفاق العام
 

 التبویب النوعي:  )2

ویطلق علیه أحیانا مسمى التبویب وفقا لطبیعة أنواع الاعتمادات أو وفقا لأغراض الإنفاق 
وحسب هذا التبویب تقسم الاعتمادات داخل كل فصل أو فرع وفقا لطبیعة النفقة كاعتمادات 

الرواتب واعتماد المصاریف الإداریة والتشغیل والصیانة والمشاریع ویوضح هذا التبویب كل ما 
 تنفقه الدولة من اجل تأدیة مهامها. 

ونجد إن لهذا التبویب أهمیة بالغة حیث یساعد في التعرف على توزیع النفقات طبقا لطبیعتها 
وعن طریقه نتمكن من معرف ما خصصته الدولة للإنفاق العام على الرواتب واللوازم والمعدات 

 1 والتشغیل والصیانة ......إلخ.

  التبویب الوظیفي: )3

ویبین التبویب الوظیفي كیفیة توزیع النفقات العامة حسب الوظائف أو الخدمات أو المهام التي 
تقوم بها الدولة، وتجمع في هذا التبویب النفقات المتشابهة تحت عنوان واحد حسب الوظیفة أو 
الخدمة التي تؤدیها الدولة للمواطنین، بغض النظر عن الوزارات والمصالح التي تقوم بتقدیم تلك 

 2الخدمة. 

وهذا التبویب له فوائد عدیدة فهو مفید من الناحیة الإعلامیة فهو یقدم عدة معلومات للمواطنین 
وكذا نوعیة الخدمات المقدمة ونسبة ما خصص في میزانیة الدولة العامة إما على المستوى 

 الحكومي فهو یساعد الدولة على توزیع النفقات العامة في المیزانیة العامة للدولة.

 التبویب على أساس البرامج :  )4

یهتم هذا التبویب بتبیین مختلف البرامج والمشاریع التي یقوم بتنفیذها أو الإشراف علیها من 
طرف الوزارات والمصالح الحكومیة المختلفة، وتكون الأجهزة التي تطابق هذا النوع من التبویب 

  سنوات) .5عادة خطة متوسطة الأجل تقدر بــ ( 

. 70مرجع سابق ، ص ،  محمد جمال ذنیبات  1
 .386، مرجع سابق، ص عبد المجید دراز  2

21 
 

                                                           



 الفصل الأول                            الإطار النظري والمفاهیمي حول الرقابة المالیة على الإنفاق العام
 

ومن ممیزات هذا التبویب انه یبین النشاطات والبرامج والمشاریع المختلفة التي تنفذها كل وزارة 
أو مصلحة وتكالیفها إلى جانب ذلك فانه یحقق رقابة أفضل مقارنة بالتبویبات الأخرى (التبویب 

الإداري والنوعي)، لأنه لا یقتصر على الناحیة الحسابیة للتأكد من عدم تجاوز الاعتمادات 
وإنما یقدم بیانات وإحصائیات ومعلومات إضافیة عن البرامج والمشاریع التي أنجزت، والتي لا 
تزال تحت التنفیذ الأمر الذي یساعد على متابعة تنفیذ البرامج والمشاریع التي أنجزت،والتي لا 

تزال تحت التنفیذ الأمر الذي یساعد على متابعة تنفیذ البرامج والمشاریع وقیاس مدى كفاءة 
وفعالیة الأجهزة الحكومیة في انجازها والتقلیل من الإسراف والتبذیر ومنع التكرار والاستفادة من 

الإمكانیات البشریة إلى اكبر درجة ممكنة وتقدیم الإحصائیات والبیانات اللازمة لخدمة كل 
 1 الأغراض الاقتصادیة والاجتماعیة في البلاد .

 التبویب على أساس الأداء ( الإنجاز):  )5

یؤكد هذا التبویب على الأهداف والغایات التي ترصد من اجلها الاعتمادات المالیة، وتكالیف 
البرامج والمشاریع المقترحة للوصول إلى تلك الأهداف، وعدد وحدات الأداء التي أنجزت، أو 

 ستنجز من كل برنامج أو مشروع في وقت محدد وتكالیف انجاز كل وحدة. 
ویوضح هذا التبویب تقسیم البرامج والمشاریع إلى وحدات أداء ( عمل) صغیرة متشابهة، ویؤدي 

للقیام بها أو تنفیذها إلى الوصول للأهداف المرجوة من البرنامج أو المشروع ولذا یرتبط هذا 
التبویب مع التبویب السابق ( التبویب على أساس البرنامج) ویطلق علیهما معا موازنة البرامج 

والأداء (أحیانا)،  ویقوم بالإشراف على تنفیذ المشاریع عادة، الوحدات الإداریة المتوسطة والدنیا 
في الوزارة، الأمر الذي یتطلب وجود جهاز إشراف ورقابة فعال لكي یراقب تنفیذ البرامج 

والمشاریع، ویقدم تقاریر شهریة وسنویة عن عدد وحدات الأداء المنجزة والمقرر انجازها إلى 
الإدارة العلیا لمعرفة ما قد تم انجازه ومقدار التكالیف على أساس الوحدة، والصعوبات 

والمعوقات التي تعرقل سیر التنفیذ، حتى یصل إلى اتخاذ القرارات المناسبة لتقلیل المصاعب 
       2 وتذلیل العقبات في الوقت المناسب .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 .56، ص 2007 محمد طاقة وهدى العزاوي، اقتصادیات المالیة العامة، دار میسرة للنشر،  1
 .45، مرجع سابق، ص عمر یحیاويا 2
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 الفرع الثالث:  تقسیمات النفقات العمومیة في التشریع الجزائري: 
 الخاص بقوانین المالیة 1984 جویلیة 7 المؤرخ في 17-84استنادا إلى القانون العضوي رقم 

المعدل والمتمم یمكن تقسیم النفقات العمومیة إلى نوعین: نفقات التسییر ونفقات التجهیز 
 1 ، كالآتـــــــــــــــــي:42إلى 24(الاستثمار)، المواد من 

تنقسم نفقات الدولة في المیزانیة العامة، إلى أربعة أبواب توجد فیها نفقات التسییر:  .1
أبواب تتكون من سبع فقرات وكل فقرة یمكن أن تضم تسعة وتسعین فصلا وعدد المواد 

التي یشملها الفصل غیر محددة ویمكن أن یقسم البند إلى فروع نفقات الباب الأول 
والثاني الممثلة في میزانیة الأعباء المشتركة المسیرة من طرف وزارة المالیة ، والباب 

 الثالث والرابع نجدهما تقریبا في كل المیزانیات في مختلف الوزارات. 
 : أعباء الدین العمومي والنفقات المحسومة من الإیرادات وهي أعباء الباب الأول 

ممنوحة لتغطیة أعباء الدین المالي والمعاشات وكذلك مختلف الأعباء المحسومة من 
 الإیرادات 

 :احتیاط الدین. الفقرة الأولى  
 :الدین الداخلي، الدین العائم. الفقرة الثانیة  
 :الدیون الخارجیة.الفقرة الثالثة  
 :الضمانات. الفقرة الرابعة  
 :النفقات المحسومة من الإیرادات. الفقرة الخامسة  
  :وهي عبارة عن الاعتمادات الضروریة الباب الثاني: تخصیصات السلطات العمومیة

واللازمة لتسییر مصالح الوزارات من ناحیة المستخدمین والأجهزة والمعدات والعتاد 
 ویتكون من الفقرات التالیة: 

 :رواتب العمل. الفقرة الأولى  
 :المعاشات والمنح العائلیة. الفقرة الثانیة  
 :المستخدمین، المعدات، تسییر المصالح. الفقرة الرابعة  
 المستخدمین وأعمال الصیانة. الفقرة الخامسة : 
 المستخدمین، إعانات التسییر. الفقرة السادسة :  

 .34-33ص   2010،  الجزائر، ةدیوان المطبوعات الجامعیة  الطبعة الرابع،المالیة العامة علي زغدود،  1
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 المستخدمون، النفقات المختلفة. الفقرة السابعة : 
  الباب الثالث: النفقات الخاصة بوسائل المصالح 
  التدخلات العمومیة ویتكون هذا الباب من الفقرات الآتیة :الباب الرابع: 

 التدخلات العمومیة والإداریة مثل إعانات المجموعات المحلیة. الفقرة الأولى : 
 الأنشطة الدولیة مثل المساعدات التي تمنح للهیئات الدولیة. الفقرة الثانیة : 
 وتشمل النشاط التربوي والثقافي مثل تقدیم المنح. الفقرة الثالثة : 
 النشاط الاقتصادي والتشجیعات والتدخلات مثل الإعانات الرابعة: الفقرة 

 الاقتصادیة والمكافآت. 
 النشاط الاقتصادي إعانات المؤسسات للمصلحة الوطنیة ( الفقرة الخامسة :

 إعانات للمصالح العمومیة الاقتصادیة).
 الإعانات الاجتماعیة، المساعدات والتضامن. الفقرة السادسة : 
 النشاط الاجتماعي التوقعات ( مساهمة الدولة في صنادیق الفقرة السابعة :

 المعاشات وصنادیق الصحة ). 
ومادامت تهدف إلى التأثیر في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة، وكل ما تحدثه من آثار فهو 
غیر مباشر، لذلك تسمى أیضا بالنفقات الاستهلاكیة، حیث تتوزع حسب الدوائر الوزاریة في 

 المیزانیة العامة وتظهر نفقات التسییر في أربع أبواب وهي: 

 أعباء الدین العمومي والنفقات المحسوبة من الإیرادات.  -
 تخصصات السلطات العمومیة.  -
 النفقات الخاصة بوسائل المصالح.  -
 التدخلات الحكومیة.  -

  1 وهي كالآتـــــــــــي:- نفقات التجهیز ( الاستثمار): 2
أي الموضوعیة إذا كانت نفقات التسییر توزع حسب الوزارات فان نفقات التجهیز أو الاستثمار 

توزع حسب القطاعات وفروع النشاط الاقتصادي مثل الزراعة والصناعة، الأشغال والبناء، النقل 
 والسیاحة. 

 35ص، مرجع سابق، علي زغدود  1
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  قائمة میزانیة نفقات الاستثمار والتجهیز وتمثل الوثیقة الأساسیة للمیزانیة لعملیات
 التجهیز والاستثمار

  ولا یمكن لاین عملیة أن تنجز إلا إذا كانت مسجلة وتجدر الإشارة إلى انه مختلف
الاعتمادات المفتوحة بالنسبة إلى المیزانیة العامة ووفقا للمخطط الانمائي السنوي 

 لتغطیة نفقات الاستثمار الواقعة على عاتق الدولة في أبواب هي: 
  .الاستثمارات الواقعة والمنفذة من قبل الدولة 
  .إعانات الاستثمارات الممنوحة من قبل الدولة 
  .النفقات الأخرى بالرأسمال 

ویلاحظ أن تقسیم میزانیة النفقات تخضع لقاعدة معروفة وهي قاعدة تخصیص الاعتمادات، 
ومعناها أن اعتماد البرلمان للنفقات لا یجوز أن یكون إجمالیا بل یجب أن یخصص مبلغ معین 

لكل وجه من أوجه الإنفاق العام، وبمقتضى هذه القاعدة لا یجوز للحكومة أن تنقل مبلغا 
اعتمده البرلمان للنفقات الواردة في باب معین للإنفاق على وجوه أخرى في باب آخر، إلا بعد 
الرجوع إلى البرلمان والحصول على موافقته وبمفهوم المخالفة یجوز للحكومة أن تنقل الاعتماد 

المخصص لبند من البنود الواردة في اعتماد باب ما للإنفاق على بند آخر وارد في نفس الباب، 
 ولا تختلف من وزارة لأخرى .

 المطلب الرابع: تنفیذ النفقات العمومیة 
نجد انه عادة ما نفرق بین أربع مراحل في تنفیذ النفقات العمومیة وهي : الالتزام، الآمر 

 المؤرخ في 90/21 من القانون 11بالصرف، التصفیة، الدفع وهذا ما نستنتجه من نص المادة 
 المتضمن قانون المحاسبة العمومیة والذي ینص على أن "إن عملیات النفقات 1990 أوت 15

، 20، 19تعني استعمال الاعتمادات المرخصة وهي تتحقق حسب الأعمال المعروفة في المواد
  وهذه الأعمال هي كالآتي: 22، 21

 : Engagementأولا  : الالتزام بالنفقة 
إن الالتزام هو الفعل الإرادي عن السلطة الإداریة من اجل استهداف عملیة تنجر عنها نفقة 

 من القانون 19ویخضع هذا الفعل الإرادي إلى تأشیرة المراقب المالي كما نصت علیه المادة 
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 المتعلق بقانون المحاسبة العمومیة كما یلي: '' الالتزام هو الفعل الذي یلاحظ من 90/21
 1خلاله عن نشوء دین یقع على عاتق الدولة أي یجعل النفقة العمومیة تنشأ قانونا''. 

فهذا التعریف یدل على الالتزام القانوني الذي یجب أن نمیز بیه وبین الالتزام المحاسبي، 
فالأول یدل على الالتزام الذي یقع مستقبلا على الخزینة العمومیة، ویكون إما صریح أو ضمني 

وقد یكون مشترط أو غیر مشترط وینتج مثلا إبرام صفقة أو اتفاقیة على أشغال أو لوازم أو 
 دراسات أو خدمات.

أما الالتزام المحاسبي فهو الترجمة للالتزام القانوني من الناحیة المحاسبیة وهو یهدف إلى 
"الحبس المحاسبي" للمبلغ المقابل للنفقات الناتجة عن الالتزام القانوني فهو یتحقق من الناحیة 

 التطبیقیة، بوضع تأشیرة المراقب المالي بطاقة الالتزام للنفقة العمومیة. 

ویسمى الاقتراح المحاسبي في باب نفقات الاستثمار باقتراح تخصیص رخصة برنامج، فالقاعدة 
في القانون بالنسبة للمیزانیة والمحاسبة العمومیة في الجزائر انه لا یمكن الالتزام بعملیة بدون 

 2تأشیرة مسبقة للمراقب المالي الذي یمثل العمود الفقري للرقابة القبلیة السابقة. 

 La liquidation : 3ثانیا : مرحلة التصفیة 

 المتعلق بالمحاسبة العمومیة " تسمح التصفیة بالتحقیق 90/21 من قانون 20  حسب المادة 
 على أساس الوثائق المحاسبیة وتحدید المبلغ الصحیح للنفقات العمومیة".

وبالتالي فان التصفیة هي العملیة التي یتم من خلالها إثبات وتأكید وقوع الدین على عاتق 
الدولة بتحدید المبلغ الدقیق نقدا أي تحویل الاعتمادات إلى طبیعة سائلة وذلك اعتمادا على 
الوثائق الاثباتیة المتاحة لدى الآمر بالصرف الذي یقوم هو بنفسه بعملیة التصفیة أو یوكل 

 العملیة إلى عون موضوع تحت سلطته المباشرة. 

  . یتعلق بالمحاسبة العمومیة1990 أوت 15 المؤرخ في 90/21 من القانون 19 المادة  1
. 117، ص 2014 دیندني یحي، المالیة العمومیة، دار الخلدونیة، الطبعة الثانیة،  2
  . المتعلق بقانون المحاسبة العمومیة90/21 من القانون 20المادة  3
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ویبرر الفصل بین عملیة الالتزام بالنفقة وتصفیتها بأن العدید من النفقات لا یمكن تحدید مبلغها 
الدقیق عند القیام بعملیة الالتزام حیث یكتفي الآمر بالصرف في المرحلة الأولى بتقدیر المبلغ 

  le service faitالتقریبي لان المبلغ الدقیق لا یمكن تحدیده إلا بعد أداء الخدمة 

 وتتضمن عملیة التصفیة للنفقات العمومیة مرحلتین أساسیتین هما: 

  تقدیر القیمة الصحیحة للدین الملتزم بــه؛ 
  مرحلة إثبات الخدمة المقدمة وفیها تتحقق الإدارة میدانیا من الاستلام الفعلي للسلع

والخدمات موضوع الدفع ونشیر إلى أن عملیة التصفیة تبدأ عند استلام اللوازم 
 والخدمات المتعلقة بالنفقة.

 'ordonnancement de la dépense   Lثالثا : مرحلة الأمر بالدفع:

 المتضمن قانون المحاسبة العمومیة '' یعد الآمر 90/21 ن من القانو21 ةحسب الماد
 بالصرف أو تحریر الحوالات، الإجراء الذي یأمر بموجبه دفع النفقات العمومیة '' 

وهو الفعل الذي بموجبه یطفئ محاسب الخزینة دینا أنشأه للدولة اتجاه دائن حقیقي مقابل 
وصل مبرئ غیر انه في حالة ما إذا لم یمثل الدائن في غضون أربع سنوات من أجل 

 المطالبة بحقوقه، فان هذه الحقوق تسقط وفق قاعدة '' التقادم الرباعي ''. 

لان النظام القانوني لدیون الدولة یجعلها معفاة من التنفیذ الجبري فلا یمكن للقاضي أن 
یجبر الدولة على الدفع لكن یمكنه إدانتها بدفع التعویض لضحایاها، إضافة إلى هذه یمكن 

 من قانون المحاسبة العمومیة والتي عرفت الدفع على انه العمل المبدئي 22ذكر المادة 
للنفقة العمومیة وتمثل العملیة المادیة أي دفع المال وعلیه تأتي هذه المرحلة كخلاصة 

لمرحلتي الالتزام والتصفیة ویتم من خلالها تحریر حوالة الدفع أو سند الأمر بالدفع أو الأمر 
بالصرف والذي یعتبر بمثابة أمر بالدفع موجه للمحاسب العمومي من اجل تخلیص ثمن 

 1هذه النفقة من حساب الإدارة. 

 

  .سابقمرجع  90/21 من القانون 21المادة  1
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 المبحث الثاني: ماهیة الرقابة المالیة 

 تمهید: 

إن تأدیة الدولة لوظائفها في المجتمع متوقف أساسا على ما تملكه من وسائل مادیة وبشریة 
إذ تمارس الدولة نشاطاتها عن طریق الاعتمادات المالیة الممنوحة والتي تشغلها مباشرة، أو 

 تفوض تسییرها إلى هیئات أخرى خارجیة تابعة لها. 

وللأموال العمومیة أهمیة كبرى تكمن في اعتبارها العصب الحساس في حیاة الدولة 
ووسیلتها الأساسیة في الحفاظ على كیانها ووجودها وتأمین الحیاة الكریمة لأفراد المجتمع 

وتحقیق التنمیة الشاملة في جمیع المیادین خاصة مع زیادة الطلب على حاجات الحیاة ومع 
تطور وظائف الدولة من دولة حارسة إلى دولة متدخلة في جمیع المیادین الاقتصادیة 

والاجتماعیة واتساع مجالات عملها ازداد تدخلها نتیجة زیادة الإنفاق العام على مؤسساتها 
مما اوجب إیجاد آلیات من اجل مراقبة أوجه الإنفاق العام والعمل على ترشیده والمحافظة 
علیه من كل أشكال الإسراف والتبذیر والتبدید وكل ضروب الفساد المالي فنشأت الرقابة 

المالیة كجهة رقابیة ووقائیة من اجل المحافظة على الأموال العامة وتوجیه النفقات العامة 
 في الأوجه المخصصة لها. 

والرقابة المالیة لم تكن ولیدة الیوم بل مرت بأزمان وعصور متعاقبة حتى وصلت إلى 
یومنا هذا، حیث رافقت الرقابة نشوء الحضارات الإنسانیة القدیمة وتطورت بتطورها 

وملامحها وأشكالها وتنظیماتها التي نجدها الیوم إلا خلاصة لما توصلت إلیه جهود وأفكار 
من سبقنا في هذا المجال فبدون رقابة یصبح المال العمومي فریسة سهلة لكل الفاسدین في 

الدولة ویفتح الباب أمامهم على مصرعیه من اجل تبدیده وسرقته وسوف نتطرق في هذا 
المبحث للرقابة المالیة بالتفصیل تعریفها، أهمیتها، وأهدافها وتاریخها في الجزائر، وأسالیبها 

 وأنواعها وخطواتها وأهم الأجهزة الرقابیة في البلاد .

 المطلب الأول: مفهوم الرقابة المالیة 
سوف نتناول في هذا المطلب إلى تعاریف الرقابة المالیة والى تاریخ الرقابة المالیة في البلاد 

  الأهمیة والأهداف للرقابة المالیة. ىوكذا إل
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 الفرع الأول : تعریف الرقابة المالیة

: نجد في مدلولات اللغة العربیة أن الرقابة وردت بمعاني عدة -تعریف الرقابة المالیة لغة1
 وهي: 

: فالرقابة مشتقة من فعل راقب، وراقبه أي حرسه ولاحظه، ویقال الحراسة والملاحظة •
P31Fراقب االله في عمله أو في أمره أي خافه وخشیه. 

1 
: ارتقب، أشرف وعلا والمرقب أو المرقبة هو الموضع المشرف ویرتفع علیه الإشراف •

P32Fالرقیب. 

2 
P33F: رقب فلان أي انتظره وترصد قدومه. الانتظار •

3 
: فالرقیب من أسماء االله تعالى وتعني الحافظ الذي لا یغیب عنه شيء ومنه قوله الحفظ •

)، أي حفیظا لأعمالهم 01تعالى '' إِنَ االله كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِــیبـاَ'' ( سورة النساء آیة رقم 
 مطلع علیها. 

: استعمل فقهاء الشریعة الرقابة بمعناها اللغوي فهي عندهم المحافظة -تعریف الرقابة شرعا2
 4والانتظار فمن قوله تعالى: ''كَیْفَ وإنْ یظْهَرُوا عَلیْكُم لا یَرْقبوا فِیكُم إلا ولاَ ذِمة''. 

 - تعریف الرقابة اصطلاحا 3

لقد تعددت التعاریف التي قیلت بشأن الرقابة بشكل عام وتنوعت بحسب الزاویة والتي ینظر 
إلیها ولذلك یقتضي الأمر في البدایة تحدید معنى الرقابة بكل دقة ووضوح لأنها تستعمل عادة 
مفهومها الواسع جدا، كما أنه یمكن أن تستعمل كلمة الرقابة للدلالة على الرقابة البرلمانیة، أي 

 رقابة البرلمان على أعمال الحكومة ومن هذه التعریفات نذكر ما یلي:
فقد عرفها هنري فایول أنها: '' التحقق مما إذا كان كل شيء یسیر وفقا للخطة  •

المرسومة والتعلیمات الصادرة والقاعدة المقررة، أما موضوعها فهو تبیان نواحي الضعف 
 أو الخطأ من اجل تقویمها ومنع تكرارها '' .

 .40، دار المعارف، القاهرة، ص 2، ط1 عبد السلام هارون، المعجم الوسیط، ج 1
. 12بن داود ابراهیم، مرجع سابق، ص   2
. 07، ص 1967، دار الكتب المصریة، 3، طبعة5 القرآن، جلأحكامطبي، الجامع ر الامام الق 3
. 08سورة التوبة، الآیة  4
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'' فقد عرفا الرقابة بأنها '' العملیة التي یمكن Gullette '' و جولیت ''Hicksأما هیكس '' •
أن ترى بها الإدارة أن ما یحدث هو ما كان ینبغي أن یحدث وإن لم یكن كذلك فمن 

P35Fالضروري القیام بالتصحیحات اللازمة ''. 

1 
'' الذي یلقبه الكثیر في الدول الغربیة بأنه أب الإدارة Peter Drockerأما بیتر دراكر ''  •

الحدیثة فقد عرف الرقابة المالیة بأنها تعني: '' التحقق من أن التنفیذ یتم طبقا للخطة 
المقررة والتعلیمات الصادرة والمبادئ المعتمدة فهي عملیة اكتشاف عما إذا كانت 

الأعمال تسیر حسب الخطط الموضوعة وذلك لغرض الكشف عما یوجد هناك من نقاط 
P36Fوالأخطاء وعلاجها وتفادي تكرارها ''. 

2 

 أما الكٌتاب العرب فقد تنوعت تعاریفهم حسب نظرة كل واحد منهم : 

فعرفها محمود عساف بأنها : '' قیاس الأداء وتصحیحه من اجل التأكد من إن الأهداف  •
 قد تحققت وأن الخطط قد وضعت موضع التنفیذ بالطریق الصحیح'' 

أما عوف الكفراوي وهو المهتمین العرب الأوائل بالرقابة المالیة الحكومیة فقد عرفها  •
بأنها: '' الإشراف والمراجعة من جانب سلطة أعلى للتعرف على كیفیة سیر العمل داخل 
المؤسسة والتأكد من أن الموارد تستخدم وفقا لما هو مخصص لها، فالرقابة هي عملیة 
متابعة دائمة ومستمرة تقوم بها الجهة الرقابیة للتأكد من أن ما یجري علیه العمل داخل 

 الوحدة یتم وفقا للخطط والسیاسات الموضوعة ''. 
ولقد عرفها الدكتور فؤاد العطار بأنها: '' وظیفة تقوم بها السلطة المختصة لقصد التحقق  •

  3من أن العمل یسیر وفقا للأهداف المرسومة بكفایة وفي الوقت المحدد لها ''. 
كما یعرفها إبراهیم درویش: '' الرقابة بأنها أداة یمكن من خلالها التحقق من أن البرنامج  •

والأهداف قد تحققت بالأسلوب المعین وبدرجة الكفاءة المحددة وفي الوقت المحدد للتنفیذ 
 أي وفق الجدول الزمني لعملیة التنفیذ".

، ص 2000 عبد المعطي محمد عساف، مبادئ الادارة، المفاهیم والاتجاهات الحدیثة، '' مكتبة المحتسب''، عمان، الاردن،  1
272 .

. 246، ص 2001 عبد الكریم أبو مصطفى، الادارة والتنظیم ( المفاهیم،الوظائف، العملیات)، دار المعارف، مصر،  2
. 109، ص 1998 حمدي سلیمان، الرقابة الاداریة والمالیة، مكتبة الثقافة للنشر والتوزیع  3
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أما فیما یخص تعریف الرقابة المالیة فإن معظم المختصین یصطلح لها عدة مفاهیم،  •
P38Fكالملاحظة الفحص، التوجیه، المقارنة، التسجیل، أو التفتیش، لأنها تخص المال العام.

1 
أما تعریف الرقابة المالیة في التشریع الجزائري فلا نجد فیه تعریفا لها إلا في إشارات  •

 منه لأسالیبها وهیئاتها.
وعموما فقد تمیز التشریع الجزائري كغیره من التشریعات بثلاث اتجاهات في تعریف الرقابة 

 2المالیة : 

 یركز على الجانب الوظیفي كما یركز على الأهداف مؤكدا أن الرقابة الاتجاه الأول :
هي التأكد والتحقق من أن التنفیذ یتم طبقا للخطة المعتمدة والتعلیمات المسطرة 

 والمبادئ المقررة. 
 وهو اتجاه یهتم بالأجهزة والهیئات القائمة بعملیة الرقابة والتي تتولى الاتجاه الثاني :

الفحص والمتابعة والمراجعة وجمع المعلومات، فهي بهذا تعني الأجهزة الموكل لها أمر 
 الرقابة المالیة.

 :وهو یركز على الجانب الإجرائي والخطوات الواجب إتباعها للقیام الاتجاه الثالث 
 بعملیة الرقابة. 

ومن هاته الاتجاهات الثلاث یمكننا أن نخلص إلى أن الرقابة هي الإشراف والفحص والمراجعة 
من جانب سلطة أعلى لها هذا الحق یكون من اجل التعرف على كیفیة سیر العمل داخل 

الوحدة وللتأكد من حسن سیر استخدام الأموال العامة في الأغراض والأوجه المخصصة لها، 
ومن أن الموارد تحصل طبقا للقوانین واللوائح والتعلیمات المعمول لها، وللتأكد من مدى تحقیق 

المشرع لأهدافه بكفایة بغرض المحافظة على الأموال العامة والتأكد من مدى سلامة تحدید 
نتائج الأعمال والمراكز المالیة وتحسین معدلات الأداء وللكشف عن المخالفات والانحرافات 

 3وبحث الأسباب التي أدت إلى حدوثها واقتراح وسائل علاجها لتفادي تكرارها مستقبلا. 

. 19 أبو منصف، مدخل للتنظیم الاداري والمالیة العامة، دار المحمدیة العامة، الجزائر، ص  1
 الإسلامي حول الاقتصاد الأول، الملتقى الدولي الإسلامي الأخلاقي من المنظور للأموال ابراهیم بن داود، البعد الرقابي  2

. 03، ص 2011 فیفري 24  و23، المركز الجامعي، غردایة، الجزائر، یومي )الواقع ( رهانات المستقبل
 .24 ص 1997مكتبة الاشعاع للطبع و النشر الطبعة الاولى ،الرقابة المالیة في الاسلام محمود الكفراوي، ف عو 3

31 
 

                                                           



 الفصل الأول                            الإطار النظري والمفاهیمي حول الرقابة المالیة على الإنفاق العام
 

وعموما یمكن تعریف الرقابة المالیة على أنها الرقابة الموضوعة والمنصبة على سلامة تنفیذ 
المیزانیة في جمیع النواحي الاقتصادیة والقانونیة والإداریة وهي عبارة عن جملة الوسائل 

والأسالیب التي تمكن السلطة من متابعة تنفیذ النفقات العمومیة، في جمیع مراحلها وفق الأوجه 
 المخصصة لها .

وقد حدد المؤتمر العربي الأول للمنظمة العربیة للأجهزة العلیا للرقابة والمحاسبة المنعقدة 
 تعریف الرقابة المالیة على أنها : '' منهج شامل یتطلب التكامل 1977بالسعودیة عام 

والاندماج بین المفاهیم القانونیة والاقتصادیة والمحاسبیة والإداریة ویهدف إلى التأكد من 
المحافظة على الأموال العمومیة ورفع كفاءة استخدامها وتحقیق الفعالیة في النتائج المحققة 

 على أن یقوم بهذه المهمة جهاز مستقل غیر خاضع للسلطة التنفیذیة ''. 

 الفرع الثاني: أهمیة الرقابة المالیة 

یمكن إبراز أهمیة الرقابة المالیة على الأموال العمومیة والدور الهام الذي تؤدیه في تحقیق 
 1أهداف الإدارة العلیا بما تقدمه من معلومات وخدمات من خلال النقاط التالیة : 

تعتبر الرقابة المالیة أحد أركان الإدارة المالیة والتي تقوم على عملیة متابعة تنفیذ  -1
الخطط المالیة وقیاس وتحلیل وتقییم الوقائع والنتائج الفعلیة بالمقارنة مع الخطط وما 

تتضمنه من أهداف وسیاسات وإجراءات كما تعتبر صمام أمان للإدارة العلیا حیث تكفل 
وتضمن استمراریة العمل بصورة جدیة حسب الخطة المرسومة كما تضمن استقرار 

 من أداء مهامهم وواجباتهم بكل أمانة واستقامة في دونزاهة الجهاز التنفیذي والتأك
 استخدام المال العمومي من اجل تحقیق المصلحة العامة. 

قد سنت التشریعات والأنظمة التي تبین مصادر الأموال واستخدامها دون انحرافات  -2
ووضعت العقوبات ضد كل من یعبث ویتهاون بكل ما یتعلق بالمال العمومي سواء أثناء 

 جمعه أو إنفاقه.

، الرقابة المالیة على البلدیة في الجزائر، دراسة تحلیلیة ونقدیة، أطروحة دكتوراه في علوم التسییر، جامعة فق عبد القادر مو 1
. 45، ص 2014/2015باتنة، 

32 
 

                                                           



 الفصل الأول                            الإطار النظري والمفاهیمي حول الرقابة المالیة على الإنفاق العام
 

  كما تم إنشاء الأجهزة المختلفة لمراقبة التسییر المالي وإعداد التقاریر حول ذلك وتعتبر الرقابة 
 المالیة أداة أساسیة في تحقیق ذلك. 

تطور دور الرقابة المالیة من مجرد التحقیق من أن النشاط الحكومي یمارس في حدود  -3
القانون إلى التأكد من أن هذا النشاط یمارس بسرعة وكفاءة وفعالیة وفي حدود القانون 

أیضا، لذلك لم یعد مفهوم الرقابة یقتصر على المفهوم التقلیدي والذي ینحصر فقط 
بالبحث عن الأخطاء، بل تجاوز ذلك إلى البحث عن سبیل رفع كفاءة الجهاز الإداري 

 وتحفیزه عن طریق إبراز الجوانب الایجابیة في عمله. 
تعمل الرقابة على التأكد من أن تنفیذ الموازنة العامة یسیر وفقا للإجازة التي منحها  -4

البرلمان للسلطة التنفیذیة وأجهزتها بغیة المحافظة على الأموال العامة وكفاءة وفعالیة 
استعمالها بما یحقق المصلحة العامة وحمایة هذه الأموال من كل تبذیر سواء استعمال 

  .في مجال الإنفاق العام أو الإیرادات العامة
تعتبر الرقابة المالیة من أهم المرتكزات والأهداف التي تنطلق منها الموازنات العامة  -5

خصوصا موازنة البنود التي تتصف بعدم المرونة وعدم إمكانیة التغییر في البنود 
 والمخصصات المالیة لغیر الأوجه المحددة في الموازنة التي یقر بها البرلمان. 

الرقابة تضمن استقامة ونزاهة الموظفین والعاملین والتأكد من أدائهم لمهاهم وواجباتهم  -6
بكل أمانة واستقامة مصداقا لقوله تعالى: '' إن االله یأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها '' 

 وقوله تعالى: '' إن خیر من استأجرت القوي الأمین ''. 
الرقابة المالیة من أهم الوسائل التي تلزم جمیع الموظفین والعاملین باختلاف مواقعهم  -7

الإداریة على احترام وتطبیق القوانین والأنظمة والتعلیمات كاملة حسب القانون 
  1والدستور.

 الفرع الثالث: أهداف الرقابة المالیة 
 2للرقابة المالیة عدة أهداف متنوعة وهذا ما سوف نتطرق إلیه كالآتي: 

 مبادئ المالیة العامة.دار المیسرة للنشر و التوزیع و الطباعة. عمان،نحسین محمد سمحان، ومحمود حسین الوادي وآخرو 1
. 198، 197ص ص 2007طبعة الاولى 

. 43، مرجع سابق، ص حسین مصطفى حسین  2
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وتتمثل في التأكد من احترام رغبة البرلمان وعدم تجاوز الأولویات الأهداف السیاسیة: -1
والمخططات التي رصدها لتنفیذ المشاریع والخدمات العامة، حیث أن رغبة السلطة 

 التشریعیة هي التعبیر عن الرغبة الشعبیة التي یمثلها البرلمان بغرفتیه. 
وتتمثل في كیفیة استخدام الأموال العامة والتأكد من استثمارها في : ةالأهداف الاقتصادي-2

أفضل الأوجه التي تحقق المنفعة العامة وعدم إسرافها وإنفاقها في الأوجه المخصصة 
لها وكذلك العمل على المحافظة على الأموال العامة من التلاعب والسرقة والاختلاس 

 والتبدید والتبذیر بما یضمن المصلحة العامة للمال العام. 
ومسایرة مختلف التصرفات المالیة  التأكید على مطابقة وتتمثل فيالأهداف القانونیة: -3

وفقا للقوانین والأنظمة والتعلیمات والسیاسات المتبعة في المالیة العامة، وترتكز الرقابة 
القانونیة على مبدأ المسؤولیة والمحاسبة حرصا على سلامة التصرفات المالیة ومعاقبة 
كل المسؤولین عن أیة انحرافات أو مخالفات من شأنها الإخلال بالسیر الحسن للأداء 
المالي والعمل على إتباع الإجراءات الوقائیة الصحیحة من اجل تصحیح الأخطاء بما 

 یتماشى على الأنظمة القانونیة.
وتتمثل في منع ومحاربة الفساد الإداري والاجتماعي، بمختلف الأهداف الاجتماعیة: -4

صوره وأنواعه مثل الرشوة، السرقة، الإهمال، التقصیر، الاختلاس والتبدید....إلخ 
 وترتكز على الجوانب السلوكیة، وهي أقوى أنواع الرقابة ویصعب قیاسها وضبطها .

  حصرها في النقاط التالیة وهي: یمكنالأهداف الإداریة والتنظیمیة: و-5
 توجیه وتنظیم الجهود و المساعدة  على  اتخاذ  القرارات  المناسبة؛ 
  تحسین عملیة التخطیط وزیادة فعالیتها وتكشف عن بعض عیوب التخطیط وتحدد

 الوضع العام للمؤسسة؛ 
  كما تهدف الرقابة على حمایة المال العام من أي امتداد واستمراریته ووسیلة لتصحیح

الأخطاء، ومدى سلامة التشریعات والقوانین والاطلاع على مدى التزام الهیئات 
 بالقانون. 

 المطلب الثاني: أسالیب وأنواع الرقابة المالیة

 سوف  نتطرق  في هذا المطلب إلى الأسالیب المتبعة في الرقابة المالیة وكذا لأنواعها كالآتي: 
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 الفرع الأول: أسالیب الرقابة المالیة

اهتمت الدول كثیرا بأسالیب تنفیذ العملیة الرقابیة ومن هذا من اجل الحفاظ على المال العام 
وصیانة كل مواردها وقد نُظمت لذلك عدة مؤتمرات دولیة من اجل تطویل أسالیب وإجراءات 

المراجعة الهادفة لكي تحقق الرقابة المالیة كامل أهدافها وفق أفضل السُبل وبأقل التكالیف وفي 
 مایلي سوف نتطرق لأهم الأسالیب المتبعة من طرف الأجهزة الرقابة للمال العام.

: نجد أن هذا الأسلوب الرقابي یكون في اغلب الأحیان عن طریق الملاحظة والمشاهدة -1
مراقبة الوحدات وملاحظتها أثناء القیام بالعمل ویتم هذا عادة بواسطة الرؤساء والمشرفین 

في مستویات الإدارة المختلفة بهدف تصحیح ما یقع من أخطاء فور وقوعها وهذا من 
وتعتبر هذه الرقابة دائمة  اجل الوقوف على أداء الأعمال ومراجعة النتائج المحققة

ومستمرة ومتاحة لكل نظم الرقابة الداخلیة وهي بطبیعتها غیر متاحة للأجهزة الرقابیة 
الخارجیة المتخصصة والتي لا یمكن أن یتوفر لها عادة إمكانیة الرقابة الفوریة عن 

 طریق الملاحظة والمشاهدة. 
: ویعتبر أسلوب المراجعة والفحص في حقیقة الأمر أسلوب المراجعة والفحص والتفتیش -2

واحد ویعني أن المراجعة وفحص الحسابات والدفاتر والسجلات والمستندات حتى یتأكد 
القائم بأعمال الرقابة أو المراجعة من سلامة المركز المالي، وصحة الحسابات والنتیجة 
أو عدم سلامتها، وتتم عملیة الفحص والمراجعة من طرف أجهزة الرقابة الخارجیة التي 

 1لم تشارك في العملیات التنفیذیة ویباشر هذا العمل الرقابي بأسالیب عدیدة ومتنوعة. 
: حیث تعتبر من أهم وسائل الرقابة للنظم التنظیمات والقوانین واللوائح والتعلیمات -3

والقواعد المالیة التي تحددها القوانین واللوائح والتعلیمات المتعددة، وهي أیضا أهم 
الأدوات التي تقوم علیها عملیة الرقابة حیث یتعین ویستجوب الالتزام بها من طرف 
الأجهزة الرقابیة ویعتبر الخروج علیها مخالفة للتشریعات المالیة وتستوجب المسائلة 

الجزائیة، وكذلك عدم الالتزام بها أیضا یؤدي إلى إضافة وتبدید الأموال العامة وعدم 
تنمیتها وعدم تنفیذ الخطط والبرامج الموضوعة لها، وعلیه فانه لا تقوم الرقابة المالیة إلا 

. 123 حمدي سلیمان، مرجع سابق، ص  1
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بوجود نصوص صارمة تضبط قواعد وكیفیات وشروط صرف النفقات العمومیة في 
 1الأوجه المخصصة لها وكذا مشروعیة هذه النفقات. 

: وهذا یكون حتى نجازي المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته الحوافز والجزاءات -4
فلا بد من مكافأة المراقب للمال العام بأحسن الآداءات والتفاني في القیام بالخدمات وفي 

نفس الوقت یجب تسلیط أقصى العقوبات على من تهاون أو أهمل القیام بعمله وتقع 
علیه كامل المسؤولیة على تقصیره ویتم اللجوء إلى هذه إلى هذا الأسلوب حتى تقوم 
الرقابة بتحقیق أهدافها التي تسعى إلیها وتحمي المال العام بشكل مباشر عن طریق 

طریق المكافآت والتحفیزات للأعوان الذین یقدمون عمل ممتاز وتحتم على عدم التهاون 
في المستقبل عكس العون الذي یقوم بالإهمال في عمله فانه یتم بتسلیط علیه أقصى 

العقوبات جراء ما بدر منه من تهاون وإهمال في أداء عمله المنوط به وهو حمایة المال 
 2العام من كل أشكال التبدید والإسراف والاختلاس والتبذیر. 

 الفرع الثاني: أنواع الرقابة المالیة 

إن الرقابة المالیة على النفقات العامة تقسم إلى عدة أنواع وتختلف باختلاف المعیار المتبع في 
 التصنیف وأهم هذه الأنواع سنتطرق لها كالآتي: 

نجد أن الرقابة المالیة حسب هذا أولا: أنواع الرقابة المالیة من حیث السلطة التي تمارسها:   
 المعیار تقسم إلى: 

 وهي تلك الرقابة التي تقوم بـــها الأجهزة الحكومیة على نفسها وهي تتناول رقابة إداریــة: -1
كیفیة تنفیذ المیزانیة وتسییر المال العــام، ویتولى القیام بهذه الرقابة موظفون حكومیون 

من مختلف رتب السلم الهرمــــي وتكون عن طریق الرؤساء على مرؤوسیهــم أي ذاتیة   
( داخلیة) وتقوم بها أجهزة مختصة في ذلك في شكل تفتیش دوري، أو قسم مالي تابع 
لوزارة المالیة حیث أن هذه الرقابة تتطرق لعملیات تحصیل الإیرادات وكذا الأوجه التي 

تصرف فیها النفقات حسب كل وزارة على حدى خلال السنة المالیة المعینة أي أن 

. 27 عوف محمود الكفراوي، مرجع سابق، ص  1
. 23 بن داود ابراهیم، مرجع سابق، ص  2
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العملیة هنا هي مراقبة تنفیذ المیزانیة العامة لكل القطاعات في إطار التنظیم والتشریع 
 1المعمول بهما. 

: إن هذه الرقابة الغایة منها التأكد من صحة المصادقة التي قامت بها رقابة سیاسیة -2
السلطة التشریعیة بغرفتیها البرلمان ومجلس الأمة على المیزانیة العامة للدولة للسنة 

المقبلة بعد السماع لعرض الوزراء للحصیلة المالیة للسنة المنقضیة الخاصة بوزاراتهم 
والتقریر الختامي وبعدها یتم مناقشة مشروع قانون المالیة للسنة المقبلة قبل نهایة السنة 

 أشهر وتختتم المناقشات بالمصادقة على قانون المالیة الذي سوف یطبق 3المالیة ب 
في السنة المقبلة ویكون بعد فحصها للحساب الختامي واستجواب الوزراء بصفتهم 

ممثلین للسلطة التنفیذیة حیث یتم عرض كل الإیرادات وما تم صرفه فعلا من نفقات 
على مدار السنة المالیة والتحقیق مع الوزراء في أوجه تلك النفقات من طرف أعضاء 

 2السلطة التشریعیة. 
 وتقوم بها أجهزة مستقلة متمثلة في السلطات الإداریة المستقلة وتعتمد رقابة قضائیة:-3

بعض الدول إلى هذا النوع من الرقابة على تنفیذ المیزانیة ومراقبتها وكذا ضبط 
التصرفات المالیة وتهدف هذه الأجهزة إلى الحفاظ على المال العام للدولة وعادة ما تتبع 
هذه الأجهزة رئیس الجمهوریة مباشرة بصفته أعلى سلطة في الدولة وهذا من اجل تسلیط 

استقلالیتها عن الجهاز التنفیذي مما یتیح لها العمل بكل حریة واستقلالیة في عملها 
ومراقبة مختلف الوزارات وإعداد تقاریر سنویة لرئیس الدولة تبین فیه كل ما قامت به من 

أعمال وما كشفت عنه لرقابتها المالیة من تجاوزات وخروقات للقانون وكذا إعداد 
توصیات من اجل تفادي الوقوع في هذه الأخطاء مستقبلا وتعتبر هذه الرقابة في 

 الجزائر من اختصاص مجلس المحاسبة.

نجد أن الرقابة المالیة من حیث الزمن تأخذ ثلاث ثانیا: من حیث توقیت عملیة الرقابة: 
 صور وهي: 

. 87، ص 2007 مصطفى الفار، الادارة المالیة العامة، دار أسامة للنشر والتوزیع،  1
الرقابة على الأموال العمومیة كأداة لتحسین التسییر الحكومي،المؤتمر العلمي الدولي حول الأداء عبد الوحید صرارمة،  2

. 138، ص 2005 مارس 09-08المتمیز للمنظمات والحكومات،جامعة ورقلة،أیام 
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: وتتم هذه العملیة الرقابیة قبل الصرف ولا یجوز لأي وحدة تنفیذیة الرقابة السابقة -1
الارتباط بالالتزام أو دفع أي مبلغ قبل الحصول على موافقة الجهة المختصة بالرقابة 
قبل الصرف ومن البدیهي أن عملیات المراجعة والرقابة هنا تتم على النفقات فقط فلا 
یمكن أن نتصور رقابة سابقة على تحصیل الإیرادات العامة مثل رقابة المراقب المالي 
على كل الوزارات وقد تتضمن ضرورة الحصول مقدما على إقرار من الجهة المختصة 
بصحة كل عملیة على حدى من الجهة القانونیة وقد تمتد الرقابة السابقة إلى فحص 

المستندات الخاصة بكل عملیة والتأكد من سلامة العملیة من جمیع أوجهها ومن 
الواضح أن الرقابة السابقة إذا تمت بنجاح فإنها سوف تمنع الآمرین بالصرف من 

ارتكاب الأخطاء والمخالفات المالیة وبالتالي فهي تحمي الآمرین بالصرف وتقیهم من 
تبدید المال العام فهي رقابة وقائیة تم استحداثها من اجل التخفیف من درجة المسؤولیة 

التي كانت تتحملها الوزارات والمصالح المختلفة من أخطاء في صرف النفقات العمومیة 
 1لمصالحها. 

وهي عبارة على الرقابة التي تتزامن مع تنفیذ النفقات الرقابة الآنیة ( أثناء التنفیذ): -2
والإیرادات كما یصفها آخرون بأنها تتمیز بالاستمرار داخل الوحدة الاقتصادیة، ویصلح 
تطبیق هذا النوع في الوحدات الاقتصادیة الكبیرة التي یصعب تدقیقها عن طریق التدقیق 

النهائي خلال فترة محدودة حیث بدأ هذا النوع من الدقیق مع بدایة العملیة ویستمر 
بانتهائها لیتحول إلى رقابة نهائیة عند مراجعة وفحص المیزانیة العمومیة، والحسابات 
الختامیة الخاصة بالاعتمادات المالیة التي تم صرفها خلال فترات السنة المالیة وتتم 

عن طریق إعداد تقاریر دوریة إما شهریة أو ثلاثیة أو في نهایة السنة المالیة وهذا من 
اجل الوقوف على سیر تنفیذ المیزانیة وفقا للمخطط والسیاسات الموضوعة مسبقا ویمتاز 

 هذا النوع بالممیزات الآتیة: 
 القدرة على اكتشاف الأخطاء أو العجز في المیزانیة فور وقوعه؛ 
  الوقوف على نقاط القوة والضعف في الوقت المناسب وهذا لوجود وقت كاف

 للمدقق من اجل التصحیح؛ 

 .344، ص 2000الوجیز في المالیة العامة،دار الجامعیة الجدیدة،الإسكندریة، مصر،، سوزي عدلي ناشد  1
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  .انجاز أعمال المراجعة والفحص في وقت اقل لسبب الانتظام الدوري للفحصP50F

1 
وهي عبارة على الرقابة التي تأتي بعد تنفیذ كل عملیات الرقابة اللاحقة ( البعدیة): -3

المیزانیة، وتتم من طرف هیئات تابعة للسلطة التنفیذیة أو مستقلة عنها، وترمي هذه 
الرقابة إلى اكتشاف الانحرافات والتجاوزات على المخططات المرسومة وتحدید أسبابها 

 وطرق علاجها ومواجهتها والاستفادة من كل ذلك في المستقبل. 

وللرقابة المالیة البعدیة ( اللاحقة)، میزة هامة أنها تمكن من دراسة النشاط كله بعد الانتهاء من 
البرنامج ولهذا فهي رقابة شمولیة أكثر من الرقابة السابقة كما أنها لا تتسبب في عرقلة البرامج 
والمخططات الحكومیة لأنها تتم بعد الانتهاء من البرنامج أو صرف النفقة أما ما یعاب عنها 

أنها تتم بعد ما یحدث خرق للقوانین واللوائح والتنظیمات أي بعد أن تكون الانحرافات 
والتجاوزات قد تمت على ارض الواقع وبالتالي تصعب مهمة استرداد الأموال العمومیة التي 

ضاعت نتیجة هذه التجاوزات والانحرافات وتبدأ هنا عملیة الملاحقات القضائیة للذین تورطوا 
في تبدید وإسراف الأموال العمومیة ومسائلتهم قضائیا، وغالبا ما یصعب تحدید المسؤولیة على 

  2من قام بهذه الأخطاء نتیجة طول الفترة الزمنیة للتحقیق. 

وتنقسم الرقابة المالیة وفق هذا المعیار ثالثا: الرقابة المالیة من حیث نوعیة أو طبیعة الرقابة: 
 إلــــــى: 

ویقصد بها كل العملیات والإجراءات الهادفة إلى مراجعة الرقابة الحسابیة ( المستندیة):  -1
المستندات والدفاتر المحاسبیة المتعلقة بعملیات تخص الصرف والتحصیل وذلك لأجل 
التأكد والتحقق من مدى صحة البیانات المالیة الواردة في الدفاتر المحاسبیة والسجلات 

 3 .ومطابقتها مع قواعد المحاسبة العمومیة
: وهي الرقابة التي لا تكتفي بالتحقق من قانونیة الصرف بل تمتد لتشمل الرقابة الاقتصادیة -2

التحقق من تنفیذ الأهداف التي من اجلها خصصت الاعتمادات فضلا عن دراسة أوجه 
الإسراف التي قد تصاحب عملیات التنفیذ والتأكد من كفاءة الجهات القائمة بالتنفیذ كما أن 

. 30، ص 2006 أكرم ابراهیم حمادة، الرقابة المالیة في القطاع الحكومي، دار جهینة للنشر والتوزیع، الاردن،  1
. 345، مرجع سابق، ص سوزي عدلي ناشد  2
. 44د الكفراوي، مرجع سابق، ص و عوف محم 3
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التنفیذ یسیر حسب هذا الأسلوب من الرقابة ضرورة تطویر عملیة إعداد المیزانیة العامة 
للدولة وأسس القیاس المستخدم في العملیة بحیث یوضح اثر هذه الأعمال على أفراد 

المجتمع وعلى النشاط الاقتصادي وهي بالتالي لا تكتفي بالجانب المحاسبي فقط بل تمتد 
لتشمل مختلف عملیات تنفیذ الأعمال والمشاریع والبرامج ومعرفة تكلفتها، وتعتبر الرقابة 

الاقتصادیة من الأسالیب الحدیثة التي أصبحت الدول تقوم بها على نطاق واسع وقد ظهرت 
هذه الرقابة نتیجة ازدیاد دور الدولة في النشاط الاقتصادي وازدیاد حجم المشاریع العامة 

وكبر حجم المیزانیة العامة للدولة، كما یطلق على الرقابة الاقتصادیة مسمى الرقابة 
 1التقییمیة. 

: ونقصد بها تلك الرقابة التي تراقب مشروعیة صرف النفقة أي یجب أن الرقابة الشرعیة -3
تتطابق النفقة المراد الالتزام بها وفق لما نص علیه التشریع والتنظیم الجزائري أي اخذ  

الموافقة لمشروعیة النفقة من طرف المراقب المالي المعني بصفته مستشار قانوني مالي 
 للآمر بالصرف وهو الذي یوجهه في إطار التشریع المالي .

وتنقسم  الرقابة  المالیة  وفق  هذا رابعا: الرقابة المالیة من حیث طریقة معالجتها  للأخطاء: 
 2 المعیار إلى :

وهي تلك الرقابة التي تقي العون المنفذ من الوقوع في الأخطاء، وبالتالي رقابة وقائیة:  -1
فهي تحمیه من كل التصرفات المخالفة للقوانین والتشریعات والقواعد التنظیمیة المعمول 
بها، والتي ینجر عنها في حالة مخالفتها عقوبات صارمة وهذا من اجل ضمان السیر 

 الحسن للأموال العامة والحفاظ علیها من كل أشكال التبدید والإسراف والتبذیر.
 وهي الرقابة التي تكون بعد تنفیذ النفقات وتحصیل الإیرادات الرقابة الكاشفة أو العقابیة : -2

فتتم عن طریق تقسیم نوعیة التسییر وتكشف الأخطاء وبالتالي یتم تسلیط العقوبات على 
مرتكبیها وهي ضروریة حتى لا تتكرر مثل هذه الأعمال وهذا النوع من الرقابة لا یعیق 

 عملیة التنفیذ بل یتم عن طریق التفتیش الدوري الذي تقوم به المصلحة 
المركزیة على مصالحها من اجل معرفة أي خروقات أو انحرافات على مستوى 

مصالحها الفرعیة على مستوى التراب الوطني عن طریق مفتشین یقومون بزیارات دوریة 

 .435، ص اقتصادیات المالیة العامة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، عباس محرزي محمد  1
. 138 عبد الوحید صرارمة، مرجع سابق، ص  2
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إلى المصالح الفرعیة من اجل الاطلاع على سیر هذه المصالح ومدى تنفیذ المیزانیة 
على ارض الواقع بعیدا عن التقاریر الورقیة التي ترسلها هاته المصالح إلى الجهات 

المركزیة التابعة لها وفي حالة اكتشاف أي خروقات أو انحرافات فان المفتشین 
المركزیین یقومون بإعداد تقاریر مفصلة عن هاته الخروقات إلى السلطة المركزیة من 

اجل اتخاذ الإجراءات العقابیة اللازمة على المدیرین المخالفین قد تصل إلى إنهاء 
 مهامهم أو تحویلهم إجباریا وهذا نتیجة لما اقترفوه من أخطاء .

 المطلب الثالث : مبادئ وخطوات الرقابة المالیة 

 سوف نتطرق في هذا المطلب إلى أهم مبادئ الرقابة المالیة وكذا إلى الخطوات التي تمر بها 
 هذه الرقابة أثناء تنفیذ النفقات .

 الفرع الأول: المبادئ التي تقوم علیها الرقابة المالیة 

إن عملیة الرقابة ضروریة من اجل الحفاظ على المال العام لذا یجب أن تتوفر فیها مجموعة 
 1من المبادئ حتى تبرز فعالیتها ونضمن نجاحها في تحقیق أهدافها وهذه المبادئ هي:

إن النظام الرقابي الجید هو الذي یمكنه تطبیق الرقابة بأقل التكالیف مبدأ الاقتصادیة:   -1
وبالتالي فانه لا یجب تطبیق نظام یحتاج إلى نفقات كبیرة إلا إذا تعلق الأمر بالمؤسسات 

الكبیرة التي تتسع فیها دائرة التخطیط وبالتالي اتساع نطاق الرقابة وهنا صعب الوصول إلى 
 الأهداف الموضوعیة ومن  الصعب تطبیق نظام رقابة فعال.

یجب أن یتكامل النظام الرقابي مع وسائل النظم التنظیمیة مبدأ التكامل والاتساق:  -2
خصوصا النظام التخطیطي، بمعنى لا یمكن تصور رقابة بدون معاییر رقابیة مستمدة من 
التخطیط وبالتالي لابد من الربط بین وظیفتین الرقابة والتخطیط في آن واحد حتى یتمكن 

 مسؤول الرقابة من تفهم الخطط التي تمثل الأساس الجوهري كممارسة وظیفته. 
یجب أن یكون نظام الرقابة یمتاز بالسهولة في تطبیقه من مبدأ الوضوح والبساطة:  -3

طرف الأفراد وكذلك الوضوح والبساطة بالنسبة للذین سوف یطبق علیهم هذا النظام، وهذا من 
 اجل أن تكون سهلة الفهم للذین سوف ینفذونها. 

 .30مرجع سابق، ص  أبومنصف،  1
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إن فعالیة الرقابة ترتبط مبدأ سرعة كشف الانحرافات والإبلاغ عنها ( الأخطاء):   -4
بعنصر الوقت فكلما كان النظام الرقابي سریع في كشف الانحرافات والأخطاء وفي حینها 

والعمل على التبلیغ علیها بسرعة وتحدید أهم أسبابها كان نظاما رقابیا فعالا كما یجب أیضا 
على هذا النظام الرقابي أن یشیر إلى مختلف الإجراءات والتصرفات الواجب إتباعها من اجل 

 تصحیح كل الأخطاء المرتكبة.
إن النظام الرقابي الممتاز هو الذي یركز على المستقبل أكثر مبدأ النظرة المستقبلیة:  -5

من أخطاء الماضي ویهتم بالتنبؤ بالانحرافات والخروقات قبل وقوعها أكثر من اهتمامه 
بتصحیح أخطاء الماضي، والتصحیح أكثر من العقوبة والعمل على الاهتمام بالاتجاهات 

 المستقبلیة أكثر من الماضي وتحقیق النتائج المرجوة منها أكثر من اهتمامه بتقدیم الملاحظات. 
یجب أن یعكس النظام الرقابي كل الجوانب الموضوعیة وأن یلتزم مبدأ الموضوعیة:  -6

الحیاد دون الاهتمام بالجوانب الشخصیة بمعنى ذلك أن لا یتدخل العامل ذاتیا في الرقابة لأنه 
عادة ما تؤدي المعاییر الموضوعیة إلى شعور العاملین بالرضا والطمأنینة جراء ما یقدمونه من 

 1عمل .
عدم الدقة یضر بالمؤسسة، وان تقدیم معلومات غیر دقیقة من خلال الرقابة مبدأ الدقة:  -7

للمدراء من شانه استخدامها من طرفهم في إصدار قرارات قد تمثل كارثة تتحملها المؤسسة 
نتیجة هذه المعلومات في نهایة الأمر وبالتالي یجب أن تكون المعلومات دقیقة حتى نضمن 

 التسییر الحسن للمؤسسة. 
وهي اتخاذ مختلف السبل من اجل تحفیز العاملین على مقاومة مبدأ الحافز الذاتي:  -8

الرقابة ونظامها والعمل على إنجاح النظام من بین الأسالیب، مع ترك شيء من الحریة 
للمنفذین كما یضمن لهم المرونة في الأداء كان یرتكز النظام الرقابي على الأساسیات دون 
السطحیات ( الأشیاء الثانویة)، مع تحقیق التعاون والتنسیق بین المنفذین ومسؤولي الرقابة 

بحیث یكون الهدف منها ( الرقابة) واضحا من اجل تصحیح المسارات ولیس تصید الأخطاء 
 فقط. 

 2، سلسلة الإدارة في أسبوع ، دار الكتب العلمیة للنشر والتوزیع،، جزء والوظائفوالأسس الإدارة ایهاب صبیح محمود رزق،  1
 .168، ص 2001مصر، 
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ویعني هذا استجابة النظام الرقابي لمختلف المتغیرات المتوقعة الحدوث مبدأ المرونة:  -9
دون أن یكون هناك حاجة لتغییر جوهري في النظام الرقابي أو فشله أي بمعنى أدق أن یواكب 

هذا النظام الرقابي مختلف التغیرات المحتملة والممكنة سواء داخلیا وخارجیا وأن یقدر على 
 استیعابها وتحلیلها تحلیلا منطقیا.

أي أن یكون النظام الرقابي صورة تعكس النشاط الحقیقي للمؤسسة مبدأ الملائمة:  -10
ویتــلائـــم مع التنظیم الداخلي الخاص بهــا ویسعى إلى تحقیق أهدافها المسطرة مسبقا حیث انه 

لا یوجد نظام رقابي یناسب كل المؤسسات بل یختلف حسب نوعیة المؤسسة  والظروف 
 المحیطة بهـــا وحتى من حیث توقیت الرقابة.

یجب أن تقوم الرقابة على مبدأ الواقعیة ولیس اعتماد مجرد احتمالات مبدأ الواقعیة:  -11
بحیث تتطلب الرقابة وجود شبكة من الاتصالات في جمیع الاتجاهات وهذا راجع لسهولة نقل 

 المعلومات وتداولها داخل المؤسسة. 
یجب أن یعمل النظام الرقابي على مبدأ الاستثناء، حیث یتم لفت انتباه مبدأ الاستثناء:  -12

الإدارة فقط للإنحرافات المهمة وأن یكون موجه نحو الخطأ، بحیث لا یتم تضییع وقت الإدارة 
 1في أشیاء غیر مهمة ولا تستدعي العمل الرقابي. 

 الفرع الثاني : خطوات الرقابة المالیة 

تتطلب وظیفة الرقابة المالیة القیام بأربع وظائف أساسیة یمكن استخدامها في أي مجال من 
 مجالات الرقابة على الأموال وجود المنتجات وهي كالآتي: 

: یعتبر وضع الخطط والمعاییر الخطوة الأولى في عملیة الرقابة، ومع وضع المعاییر -1
ذلك فان الخطط تختلف في درجة تفاصیلها وتعقیدها، ونظرا لان المدیرین لا یستطیعون 
ملاحظة كل شيء فانه یجب وضع المعاییر ومتابعتها، والمعیار هو عبارة عن نموذج 
أو مستوى الأداء الذي ترغب الإدارة في تحقیقه والمعاییر هي مختلف النقاط المختارة 

من برنامج الخطة الكلیة والتي یتم فیها قیاس الأداء لكي یعطي المدیرین الإشارات التي 
توضح لهم كیف تسییر الأمور بدون الحاجة إلى مراقبة كل خطوة في تنفیذ الخطط 

وتحتاج الإدارة إلى وضع معاییر الأداء لكل الأنشطة التي تمارس فیها المشروع، وقد 

. 379، ص 2002، مصر، الإسكندریة المعاصرة، الدار الجامعیة، الإدارة علي شریف،  1
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یعتبر هن هذه المعاییر بمصطلحات مثل: جودة المنتوج، الخدمة، الأرباح المكتسبة، 
  1المصاریف المستحقة، عدد الشكاوي الخاصة بالعملاء، نسبة الغیاب...إلخ. 

تأتي هذه الخطوة بعد تحدید معاییر الأداء، وهي قیاس العمل الفعلي الذي قیاس الأداء: -2
تم انجازه وتعتمد هذه الخطوة على إمكانیة التقییم الموضوعي على الخطوة السابقة وعلى 
المعاییر وسهولتها وبشكل عام یجب أن یتوافر في عملیة قیاس الأداء الموضوعة ورغم 

سهولة الاسترشاد بالمعاییر الكمیة إلا أنها یجب ألا تؤخذ كمسلمات أو كبدیل كلي 
 للمقاییس النوعیة. 

تعد هذه الخطوة من أهم الخطوات التي تلي عملیة قیاس الأداء حیث مقارنة النتائج: -3
یتم فیها مقارنة العمل المنجز مع ما هو منفذ فعلیا، فإذا ظهر من المقارنة أن العمل تم 
تنفیذه حسب المعیار فان الأداء یكون خاضعا للسیطرة، أما إذا ظهر من المقارنة بان 

هناك انحراف عن المعیار، فان الأداء یكون خارج عن السیطرة وإذا كان المعیار 
المستخدم كمیا فان عملیة المقارنة تكون سهلة نسبیا، أما المعیار الوصفي فیجعل عملیة 

  2المقارنة صعبة إلى حد كبیر.
یعد الغرض النهائي الذي تبحث عنه عملیة الرقابة تصحیح الانحرافات في المعاییر: -4

هو الكشف عن هذه الانحرافات ومعرفتها والعمل على إصلاحها في الوقت المناسب 
وبالسرعة الممكنة، ویمكن أن یكون الإجراء التصحیحي عبارة عن تعدیل الخطط أو 
تعدیل طبیعة العمل، أو استبعاد معوقات العمل، أو زیادة عدد الموظفین، أو تدریب 

الموظفین وتنمیة مهاراتهم، أو إیجاد نظام حوافز فعال ولكن برغم تصحیح الانحرافات 
فمن الممكن أن تظهر مرة أخرى، وذلك لان المعلومات التي تصل إلى إدارة المؤسسة 

قد تكون غیر صحیحة أو ناقصة، وبالتالي فیجب معرفة أسباب الانحراف الحقیقیة 
 3والعمل الجدي على تعدیلها حتى لا تظهر المشكلات مرة أخرى في المستقبل. 

 

. 234، ص 2006، 1 محمد الصرفي، إدارة المصارف، دار المناهج للنشر والتوزیع، عمان، ط 1
، جامعة الدول العربیة، العدد الإداریة، المنظمة العربیة للعلوم أساسیةأبو بكر مصطفى بعیرة، الرقابة في المنظمات، مفاهیم   2

 .11-10  ص، ص273
 

. 253، ص 2002 عبد السلام أبو قحف، اساسیات التنظیم الاداري، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الاسنكدریة،  3
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 ): خطوات الرقابة المالیة03الشكل رقم (

 

 

، ص 1998عوف محمد الكفراوي، الرقابة المالیة النظریة والتطبیق، الإسكندریة، المصدر: 
85. 

 

 

 

 

وضع المعاییر

القیام بالمقارنة

تقییم النتائج

القیام بالتصحیح
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 المطلب الرابع:أجهزة الرقابة المالیة

لكي یتم تنفیذ الرقابة المالیة على أفضل وجه لابد من وجود أجهزة رقابیة تقوم بهذه المهمة 
وتختلف هذه الأجهزة المكلفة بعملیة الرقابة من دولة إلى أخرى وفي الجزائر نجد أن هذه 

 الأجهزة تتمثل فیما یلي: 

 الفرع الأول: رقابة المراقب المالي والمحاسب العمومي

 أولا : المراقب المالي 
هو عبارة على عون من الأعوان الموظفین المكلفین بالرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها 
أمامه دون أن یتطرق للإیرادات فهو یراقب النفقات فقط أثناء تنفیذها وهو معین بقرار وزاري 
صادر عن وزارة المالیة وهو تابع للمدیریة العامة للمیزانیة أي أن عمله یكون محوره تنفیذه 

 للمیزانیة الخاصة بالإیرادات العمومیة 

وسوف نتطرق للمراقب المالي بالتفصیل في الفصل الثاني لأنه موضوع الدراسة وعنوان بحثنا 
 هذا لأنه المحور الأساسي في المذكرة 

 ثانیا: المحاسب العمومي
هو كل موظف أو عون له الصفة القانونیة للممارسة بإسم تعریف المحاسب العمومي: '' -1

الدولة أو الجماعات المحلیة والهیئات العمومیة، عملیات الإیرادات والنفقات وحیازة 
 1وتداول الأموال والقیم العمومیة ''.

وأما المشرع الجزائري فیعرف المحاسب العمومي عن طریق تعداد المهام المنوطة به وذلك 
 المتعلق بالمحاسبة العمومیة، حیث یعد محاسبا 90-21 من القانون رقم 33حسب المادة 

 عمومیا في مفهوم هذه الأحكام كل شخص یعین قانون للقیام بالعملیات التالیة : 
  تحصیل الإیرادات ودفع النفقات؛ 
  ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القیم  أو الأشیاء أو المواد المكلف بها وحفظها؛ 
  تداول  الأموال  و السندات  والقیم والممتلكات  و العائدات  و الموارد  العمومیة؛ 
  .حركة  حسابات  الموجودات 

 .12، ص 2001صغیر، دروس في المالیة العامة والمحاسبة العمومیة،دار المحمدیة، الجزائر، ال حسن  1
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 العناصر التي تقوم علیها عملیة الرقابة ( مهامه ):-2

 المتعلق بالمحاسبة العمومیة تنص على أن المحاسب 90/21 من القانون 36إن المادة 
  1 العمومي قبل قبوله للنفقة یجب علیه أن یتأكد من:

  مطابقة عملیة الإنفاق للقوانین والتنظیمات المعمول بهما؛ 
  التأكد من صحة الآمر بالصرف أو من نائبه؛ 
 توفر الاعتمادات؛ 
  عدم انقضاء الدین بالتقادم الرباعي؛ 
  عدم وجود معارضة للدفع؛ 
  التأكد من وجود التأشیرات المنصوص علیها قانونا؛ 
  .التأكد من انجاز الخدمة 

: وذلك من خلال العودة إلى أ-مطابقة عملیة الإنفاق للقوانین والتنظیمات المعمول بهما
كل الوثائق الثبوتیة التي برر عملیة الأمر بالدفع والتحقق منها خاصة إذا تعلق الأمر 

 بالفواتیر. 

: بالنسبة لهذه النقطة یقوم المحاسب العمومي ب-التأكد من صحة الآمر بالصرف أو نائبه
بالتأكد من توقیع الآمر بالصرف المعتمد لدیه بالعودة إلى نموذج إمضائه وبالاعتماد على 

 نسخه من قرار أو مرسوم تعیینه .

: حیث أن المحاسب العمومي قبل القیام بأیة عملیة دفع یقوم بالتأكد جـ-توفر الاعتمادات
من وجود الاعتمادات الكافیة لتنفیذ العملیة بالعودة إلى مدونة المیزانیة التي تم فیها 
 تخصیص الاعتمادات حسب الأبواب والمواد وكذا مرسوم تخصیص الاعتمادات. 

: حیث أن الدیون الواقعة على عاتق الدولة والتي لم د-عدم انقضاء الدین بالتقادم الرباعي
تدفعه في اجل أقصاه أربع سنوات تسقط نهائیا ولا تدفع من طرف الهیئة العمومیة، إلا أن 

 2سقوط حق الدائن لا یمكن أن یكون في الحالات التالیة: 

  ، المتعلق بالمحاسبة العمومیة. 90/21 من القانون 36المادة   1
  . المتعلق بقوانین المالیة،1984 جویلیة 07ؤرخ فيم ال84/17العضوي  من القانون 12 المادة  2
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 فعل الإدارةLe fait de l’administration ؛  
 وجود عائق مبرر منع الدائن من طلب حقه؛ 
  إذا تعلق الأمر بالعاجزین والاشخاص المحكوم علیهم بجنح جنائیة إذا لم یكون

 لدیهم ممثل قانوني؛ 
  في حالة الطعن أمام جهة قضائیة إلى غایة صدور القرار القضائي الذي یثبت حق

 الدائن. 

 : حیث أنه في بعض الأحیان یكون الدائن ( صاحب الحق ه-عدم وجود معارضة للدفع
اتجاه الدولة ) في حد ذاته یمكن أن یكون مدینا سواء من طرف المصالح المختلفة للدولة  

( مصالح الضرائب، الإدارات العمومیة) أو البنوك وهیئات الضمان الاجتماعي أو من 
طرف الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین الآخرین. وهنا یقوم المحاسب العمومي باقتطاع 

 الدین الواقع على عاتق الدائن ویقوم بدفع المبلغ المتبقي. 

: ویتعلق الأمر بالتأشیرة السابقة و-التأكد من وجود التأشیرات المنصوص علیها قانونا
 الموضوعة من طرف المراقب المالي أو لجنة الصفقات العمومیة. 

: إن المحاسب العمومي لا یقوم بعملیة الدفع إلا بعد التحقق من ز-التأكد من انجاز الخدمة
أداء الخدمة وذلك بالعودة إلى الوثائق الاثباتیة وعملیة التصفیة حیث تحتوي وثیقة التصفیة 

 على عبارة '' تصفیة بعد الخدمة المنجزة ''. 
  1 ونكون هنا إمام حالتین: نتیجة رقابة المحاسب العمومي:  -3
 إذا كان ملف الالتزام بالنفقة مطابقا للقوانین والتنظیمات المعمول بهما الحالة الأولى :

فان المحاسب العمومي یقوم بإتمام المرحلة الأخیرة من عملیة الدفع وذلك بتسدید المبلغ 
المشار إلیه في حوالة الدفع أو أمر الدفع وبالتالي تكون المراحل الخاصة بتنفیذ النفقة 

 العمومیة قد انتهت .
  :ملف الالتزام، في هذه الحالة یقوم المحاسب العمومي  عدم مطابقةالحالة الثانیة

برفض إجراء عملیة الدفع الخاصة بالنفقة الملتزم بها. حیث یقوم بإعلام الآمر بالصرف 
 بقرار رفض النفقة الملتزم بها مع ذكر الأسباب والملاحظات المبررة لذلك. 

  . المتعلق بالمحاسبة العمومیة90/21 من القانون 36و35 المادة   1
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ونجد أن الآمر بالصرف في حالة رفض المحاسب العمومي قبول ملف الالتزام یتخذ أحد 
 الإجراءین : 

یقوم بتصحیح الأخطاء والمخالفات المذكورة في قرار رفض الدفع وهنا یعید الملف إلى  -‌أ
 المحاسب العمومي الذي یقوم بعملیة الدفع؛

في حالة عدم إمكانیة تصحیح هذه الأخطاء والمخالفات المذكورة في قرار الرفض یلجأ  -‌ب
الآمر بالصرف إلى التسخیر المنصوص علیه في القانون المتعلق بالمحاسبة العمومیة وذلك 

بتقدیم الآمر بالصرف طلبا للمحاسب العمومي یخص التنازل عن قرار الرفض تحت 
 مسؤولیته الكاملة. 

 المتعلق بالمحاسبة العمومیة الحالات التي لا یمكن فیها للامر 90/21وقد حدد القانون 
  1بالصرف اللجوء إلى عملیة تسخیر المحاسب العمومي والمتمثلة في:

  عدم توفر الاعتمادات والمناصب المالیة؛ 
 عدم توفر الأموال في الخزینة؛ 
 انعدام إثبات انجاز الخدمة؛ 
  .غیاب التأشیرات القانونیة الواجبة 

 ونستخلص  من هذا أن رقابة المحاسب العمومي تهدف إلى تحقیق ما یلي: 

  المحافظة على الأموال العامة؛ 
  تخفیض التكالیف والأعباء العامة للدولة؛ 
  .تجنب مسؤولیة الدفع أو التحصیل غیر القانوني 

 الفرع الثاني: لجان الصفقات العمومیة 

تتولى الرقابة الخارجیة القبلیة على مشاریع الصفقات العمومیة عدة لجان، تختص بتقدیم 
مساعدات في مجال تحضیر الصفقات العمومیة وإتمام تراتیبها، ودراسة دفاتر الشروط 

 . المتعلق بالمحاسبة العمومیة90/21 من القانون 48المادة   1
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والصفقات والملاحق ومعالجة الطعون التي یقدمها المتعهدون، تأخذ اللجان عدة أنواع، وتنتهي 
 1رقابتها بمنح التأشیرة أو رفض منحها :

: تمارس الرقابة على الصفقات العمومیة من طرف -أنواع لجان رقابة الصفقات العمومیة1
هیئة تسمى لجنة الصفقات العمومیة یتم إحداثها لدى كل مصلحة متعاقدة، تختص بالرقابة 

الخارجیة القبلیة للصفقات العمومیة التي تبرمها، تختلف هذه اللجان من حیث 
 الاختصاصات الممنوحة لها لأداء عملها تتمثل في: 

: تتمثل هذه اللجان في اللجنة أ-لجنة الصفقات العمومیة لدى المصلحة المتعاقدة
 الجهویة، اللجنة الولائیة اللجنة البلدیة 

 تختص بدراسة مشاریع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق اللجنة الجهویة للصفقات :
الخاصة بالمصالح الخارجیة الجهویة للإدارات المركزیة، في حدود المستویات المبینة في 

 المتضمن تنظیم 247-15 من المرسوم رقم 184 من المادة 4 إلى 1المطات من 
 الصفقات العمومیة 

تتشكل هذه اللجنة من الوزیر المعني أو ممثله رئیسا، ممثل المصلحة المتعاقدة، ممثلین اثنین 
) للوزیر المكلف بالمالیة ( مصلحة المیزانیة ومصلحة الخزینة)، ممثل عن الوزیر المعني 02(

بالخدمة، حسب موضوع الصفقة ( بناء أشغال عمومیة، ري) عند الاقتضاء، ممثل عن الوزیر 
 المكلف بالتجارة .

  :تتكون اللجنة الولائیة للصفقات من الوالي أو ممثله، رئیسا، اللجنة الولائیة للصفقات
ممثل المصلحة المتعاقدة، ثلاثة ممثلین للمجلس الشعبي الولائي، ممثلین اثنین عن الوزیر 

 المكلف بالمالیة، مدیر المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة بالولایة، ومدیر التجارة بالولایة 

تختص هذه اللجنة بدراسة مشاریع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق التي تبرمها الولایة 
والمصالح غیر الممركزة للدولة، وكذا دفاتر الشروط والصفقات التي تبرمه البلدیة والتي یساوي 

) بالنسبة لصفقات الأشغال أو اللوازم، 200.000.000مبلغها أو یفوق مائتي ملیون دینار ( 

 یتضمن تنظیم الصفقات 16/09/2015 المؤرخ في 247-15 من المرسوم الرئاسي رقم 185-173-171واد  الم 1
 .2015/ 20/09،المؤرخة في 50العمومیة وتفویضات المرفق العام، الجریدة الرسمیة ، العدد 
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) بالنسبة لصفقات الخدمات، وعشرین ملیون دینار      50.000000وخمسین ملیون دینار ( 
 ) بالنسبة للدراسات 20.000.000( 

 تتكفل بدراسة مشاریع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق التي اللجنة البلدیة للصفقات :
تبرمها البلدیة في حدود المبالغ التي تختص بها، تتكون هذه اللجنة من رئیس المجلس الشعبي 

) عن المجلس 02البلدي أو ممثله، رئیسا ممثل عن المصلحة المتعاقدة، منتخبین اثنین ( 
) عن الوزیر المكلف بالمالیة، ممثل عن المصلحة التقنیة 02الشعبي البلدي، ممثلین اثنین (

 المعنیة بالخدمة. 

: تحدث كل دائرة وزاریة لجنة قطاعیة للصفقات، ب-اللجنة القطاعیة للصفقات العمومیة
 247-15 من المرسوم رقم 184تختص في حدود المستویات الموضحة في المادة 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، تتشكل هذه اللجنة من الوزیر المعني أو ممثله رسمیا، 
) عن 02ممثل الوزیر المعني نائب رئیس، ممثل المصلحة المتعاقدة، ممثلین اثنین (

) للوزیر المكلف بالمالیة، ممثل عن الوزیر المعني 02القطاع المعني، ممثلین اثنین ( 
 بالتجارة .

: إن رقابة لجنة الصفقات العمومیة تمارس على -محتوى رقابة لجنة الصفقات العمومیة2
 1دفتر الشروط وعلى مشروع الصفقات العمومیة كما یلي: 

: یخضع دفتر الشروط إلى رقابة احد اللجان الأربعة السابقة أ-الرقابة على دفتر الشروط
 حسب مبلغ الصفقة، حیث یتم التأكد مما یلي : 

  مدى مطابقة دفتر الشروط لقانون الصفقات العمومیة، دفاتر التعلیمات العامة ودفتر
 التعلیمات المشتركة؛ 

  مدى تناسق أحكامه وخاصة التناقضات المحتملة بین بنوده؛ 
  مدى الشفافیة في الإجراءات التي یوفرها، خاصة الآجال، العادلة بین المنافسین؛ 

. 25، ص 2006-2005 خالد سناطور، الرقابة على النفقات، مذكرة نهایة الدراسة، المدرسة الوطنیة للادارة،  1
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تختم هذه الرقابة إما بتحفظ على دفتر الشروط، وهو ما یتطلب إجراء التعدیلات الضروریة 
علیه، وإما قبوله الذي یترجم بمنحه تأشیرة دفتر الشروط التي تعتبر شرطا لابد منه لإتمام 

 المراحل اللاحقة.

 : یتم التأكد مما یلي: ب-الرقابة على الصفقات العمومیة

  مدى احترام قانون الصفقات العمومیة، ومدي التقید بدفتر الشروط وأماكن وأسباب
 مخالفته والآثار المحتملة لذلك؛ 

  مدى اخذ التحفظات المحتملة حین المصادقة على دفتر الشروط بعین الاعتبار؛ 
  كیفیة إتمام إجراءات الإعلان، كیفیة تحریره  أماكن  نشره  و الآجال المرتبطة  به ؛ 
  كیفیة إجراء  عملیة  فتح  الاظرفة  و تقییمها  و مدى الشفافیة التي  تم  توفیرها؛ 
  مدى وضوح بنود الصفقة اماكن الخلل أو التناقص بینهما، واقتراح التصحیحات

 الضروریة؛ 
  الأحكام الخاصة بالتحیین والمراجعة، خاصة إذا ما تعلق الأمر بصفقة تموین؛ 
 الأحكام الخاصة بالتسبیقات وكیفیة وآجال دفعها والضمانات المرتبطة بها ؛ 
  الاحكام الخاصة بالتنفیذ والاستلام؛ 
  .ضمانات ما بعد الاستلام 

: تعتبر اللجنة مركز اتخاذ القرار فیما یخص الرقابة -رقابة لجنة الصفقات العمومیة3
الخارجیة القبلیة على الصفقات في حدود اختصاصها وتمنح بهذه الصفة أو ترفض التأشیرة 

 1كالآتي: 

 معناه ان الصفقة صحیحة وقابلة للتنفیذ، ویمكن أن تكون هاته الأخیرة أ-منح التأشیرة:
 مرفقة بتحفظات موقفة أو غیر موقفة .

: إن كل مخالفة للتشریع أو التنظیم المعمول به تعانیه اللجنة  ب-رفض منح التأشیرة
 تشكل سببا كافیا لرفض التأشیرة، ویجب أن یكون هذا الرفض معللا 

 .، المرجع السابق 274-15 من المرسوم الرئاسي رقم 202،203، 201، 200 المواد  1
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في حالة رفض لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة منح التأشیرة، یمكن للوزیر الأول أو مسؤول 
الهیئة المستقلة المعني أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي، كل على حسب اختصاصه 

ان یتجاوز الرفض وذلك بمقرر معلل تسلم نسخة منه الى الوزیر المكلف بالمالیة، اللجنة 
المعنیة للصفقات العمومیة ومجلس المحاسبة في حالة رفض اللجنة القطاعیة للصفقات، یمكن 
للوزیر أو مسؤول الهیئة الوطنیة المستقلة المعني، بناء على تقریر من المصلحة المتعاقدة ان 
یتجاوز هذا الرفض بمقرر معلل ترسل نسخة منه الى وزیر المالیة اللجنة الوطنیة للصفقات 

 ومجلس المحاسبة 

 یوما ابتداء من تاریخ تبلیغ رفض التأشیرة، ومهما 90إن مقرر التجاوز یجب أن یتم في أجل 
یكن من أمر فلا یمكن اتخاذ مقرر التجاوز في حالة رفض التأشیرة لأسباب عدم مطابقة 
الأحكام التشریعیة، بینما یمكن اتخاذ مقرر التجاوز في حالة رفض التأشیرة لأسباب عدم 

 مطابقة الأحكام التنظیمیة .

 الفرع الثالث: المفتشیة العامة للمالیة 

  المفتشیة العامة للمالیة هي هیئة مستقلة للرقابة تعمل تحت السلطة المباشرة لوزیر المالیة. 

وتصنف الرقابة المالیة المفتشیة العامة للمالیة ضمن الرقابة اللاحقة على أعمال المحاسبة من 
خلال ما تم دفعه أو تحصیله، ولذلك فهي تتم بعد تنفیذ الموازنة، وهي بذلك لیست  رقابة 

 تاشیریة، وإنما تحقیقیة حسابیة من ناحیة، ودراسة علمیة من ناحیة أخرى. 

 الرقابة على التسییر المالي والمحاسبي : -1

تمارس المفتشیة العامة للمالیة رقابتها على التسییر المالي والمحاسبي لمصالح الدولة، 
الجماعات المحلیة، الهیئات والهیاكل والمؤسسات التي تسري علیها قواعد المحاسبة العمومیة، 

وكذا المستثمرات الفلاحیة العمومیة، وصنادیق الضمان الاجتماعي، وبصفة عامة، كل الهیئات 
ذات الطابع الاجتماعي والثقافي، وكل الأشخاص الاعتباریة بإعانة من الدولة أو هیئة عمومیة، 
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كما تمارس رقابتها أیضا على المؤسسات الاقتصادیة العمومیة، وتتمثل التدخلات المفتشیة 
  1العامة المالیة في مهام التدقیق والتحقیق أو الخبرة الخاصة بما یأتي:

  تطبیق التشریع المالي والمحاسبي والأحكام القانونیة أو التنظیمیة التي لها اثر مالي؛ 
 تسییر المصالح والهیئات المعنیة ووضعیتها المالیة ؛ 
 صحة المحاسبات وصدقها وانتظامها ؛ 
 مطابقة الانجازات للوثائق التقدیریة ؛ 
  شروط استعمال الاعتمادات ووسائل المصالح والهیاكل وتسییرها؛ 
  .سیر الرقابة الداخلیة في المصالح والهیئات التي تعینها هذه التدخلات 
تقوم المفتشیة العامة للمالیة في تدخلاتها باجراء التقویم التقویم الاقتصادي والمالي: -2

الاقتصادي والمالي في نشاط شامل أو قطاعي أو فرعي، وبهذه الصفة تتولى على 
 الخصوص القیام بما یلي : 

  الدراسات والتحالیل المالیة والاقتصادیة لتقدیر فعالیة التسییر ونجاعته؛ 
  الدراسات المقارنة والمتحركة في الزمان والمكان، لأصناف ومقاییس التسییر على

 المستوى الداخلي والخارجي؛ 
  .التحالیل المقارنة لهیاكل مقاییس التسییر في مجموعات قطاعیة أو قطاعیة مشاركة 
 تتمثل   أهم  القواعد  العامة  لتنفیذ الرقابة فیما یلي: القواعد العامة لتنفیذ الرقابة :   -3
  یقع تنفیذ تدخلات المفتشیة العامة للمالیة في الوثائق وفي عین المكان بعد الإشعار

 القبلي أو بصفة مباغته؛ 
  تضبط مهام القیام بالدراسات والخبرات التي تسند إلى المفتشیة العامة للمالیة بالاشتراك

 مع الهیئات المخولة التابعة للمؤسسات المعنیة؛ 
  تنجز المفتشیة العامة للمالیة في مصالحها، الأشغال التحضیریة والتحلیلیة المرتبطة

بتدخلاتها، وتقوم فیما یعنیها باستغلال المعطیات الاقتصادیة والمالیة والقیاسیة التي 
 تتولد عن ذلك؛ 

-222، ص ص 2004مارة ، منهجیة المیزانیة العامة للدولة في الجزائر، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة، جمال لع  1
225 .
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  تقدم آراء واقتراحات لاتخاذ تدابیر وللقیام بتنظیم أو تقیین، لاسیما فیما یخص الطرق
 والإجراءات المطلوب استخدامها في مجال التقییس والفعالیة والنجاعة؛ 

  یحق للمفتشین أن یطلعوا على الوثائق التي تحوزها أو تعدها الإدارات والهیئات
العمومیة، والتي تخص الأملاك والمعاملات والوضعیة المالیة في المصالح أو الهیئات 

 التي تجري علیها الرقابة؛ 
  یحرر المفتشون في نهایة تدخلاتهم تقریرا یسجلون فیه ملاحظاتهم ومعاینتهم التي

جمعوها في شان فعالیة تسییر المصلحة أو الهیئة التي فتشوها، ویحتوي هذا التقریر 
تدابیر من شانها أن تحسن تنظیم المصالح والهیئات التي كانت موضوع تقدیر 

اقتصادي ومالي، كما یمكن أن یحتوي على أي اقتراح من شانه تحسین الأحكام 
 التشریعیة والتنظیمیة التي تطبق علیها؛ 

  ،تعد المفتشیة العامة للمالیة تقریرا سنویا عن حصیلة عملها، وتخلیصا لمعایناتها
 المطبقین في موالاقتراحات ذات الطابع العام التي یراها، قصد تكییف التشریع والتنظي

 مجال تدخلها أو تحسینهما على الخصوص. 

 الفرع الرابع: رقابة مجلس المحاسبة 

سنتطرق من خلال هذا المطلب الى تعریف مجلس المحاسبة ومجال اختصاصه، إضافة 
 صلاحیاته 

مجلس المحاسبة هو المؤسسة العلیا للرقابة البعدیة لأموال تعریف مجلس المحاسبة:  -1
 1الدولة والجماعات الإقلیمیة والمرافق العمومیة 

وتهدف الرقابة التي یمارسها مجلس الأمة من خلال النتائج التي یتوصل إلیها إلى تشجیع 
الاستعمال المنتظم والصارم للموارد والوسائل المادیة والأموال العمومیة وترقیة إجباریة تقدیم 

 2الحسابات وتطویر شفافیة تسییر المالیة العمومیة. 

 03، ص 1995، 39 یتعلق بمجلس المحاسبة، ج ر عدد 1995 یولیو 17 مؤرخ في 20-95 من الامر رقم 02 المادة  1
 یولیو سنة 17 المؤرخ في 20-95 یعدل ویتمم الامر رقم 2010 غشت 26 مؤرخ في 02-10 من الامر رقم 02 المادة  2

  4، ص 2010، 50 المتعلق بمجلس المحاسبة، ج ر، عدد 1995
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وفي مجال ممارسة الصلاحیات الإداریة المخولة إیاه، مجال اختصاص مجلس الإدارة: -2
 1یكلف مجلس المحاسبة برقابة: 

  مصالح الدولة والجماعات الاقلیمیة، والمؤسسات والمرافق، والهیئات العمومیة
 باختلاف انواعها، التي تسري علیها قواعد المحاسبة العمومیة 

  المرافق العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري، والمؤسسات والهیئات العمومیة 
التي تمارس نشاطا صناعیا أو تجاریا أو مالیا، والتي تكون أمولها أو مواردها أو 

 رؤوس اموالها، كلها ذات طبیعیة عمومیة
  تسییر الاسهم العمومیة في المؤسسات أو الشركات او الهیئات مهما یكون وضعها

القانوني التي تملك فیها الدولة او الجماعات الاقلیمیة أو المرافق او الهیئات 
 الاخرى، جزء من راسمالها الاجتماعي 

 . الهیئات التي تسیر النظم الاجاریة للتامین والحمایة الاجتماعیة 
  استعمال المساعدات المالیة الممنوحة من الدولة أو الجماعات الاقلیمیة أو المرافق

 العمومیة أ كل هیئة اخرى خاضعة لرقابة مجلس المحاسبة 
  استعمال الموارد التي تجمعها الهیئات التي تلجأ الى التبرعات العمومیة من اجل

 دعم القضایا الانسانیة أو الاجتماعیة أو العلمیة أو التربویة أو الثقافیة 
یتمتع مجلس المحاسبة بصلاحیات عامة في مجال صلاحیات مجلس المحاسبة: -3

 2الرقابة اللاحقة للأموال العمومیة: 

یراقب حسن استعمال الهیئات الخاضعة لرقابته أ- في مجال ممارسة صلاحیاته الإداریة: 
للموارد والأموال والقیم والوسائل المادیة العمومیة، كما یقیم نوعیة تسییرها على مستوى الفعالیة 

والنجاعة والاقتصاد بالرجوع إلى المهام والأهداف والوسائل المستعملة، ویوصي في نهایة 
 تحریاته وتحقیقاته بكل الإجراءات التي یراها ملائمة من اجل تحسین ذلك .

یتأكد من مدى احترام الأحكام التشریعیة ب-في مجال ممارسة صلاحیته القضائیة : 
 نوالتنظیمیة المعمول بها في مجال تقدیم الحسابات ومراجعة حسابات المحاسبین العمومیي

 226-225 ص ص، سابق، مرجع لعمارة، جمال 1 
  المتعلق بمجلس المحاسبة.95/20أنظر الأمر   2
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ومراقبة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة، ویطبق الجزاء على المخالفات والأخطاء 
 والملاحظة .

یراجع مجلس المحاسبة حسابات المحاسبین جـ- مراجعة حسابات المحاسبین العمومیین: 
العمومیین ویصدر أحكاما بشأنها ویدقق في صحة العملیات المادیة الموصوف فیها، ومدى 

 مطابقتها مع الأحكام التشریعیة والتنظیمات المطبقة علیها. 

ویقدر مدى مسؤولیة المحاسب العمومي الشخصیة والمالیة في حالات السرقة أو ضیاع الأموال 
أو القیم أو المواد التي  یمكن للمحاسب العمومي أن یحتج فیها بعامل القوة القاهرة أو یثبت بأنه 

 لم یرتكب أي خطأ أو إهمال في ممارسة وظیفته .

یقیم مجلس المحاسبة من خلال مراقبة نوعیة تسییر المرافق والهیئات د- رقابة نوعیة التسییر: 
العمومیة التي تدخل في مجال اختصاصه شروط استعمالها للموارد والوسائل المادیة والأموال 

 العمومیة وتسییرها من حیث الفعالیة والأداء والاقتصاد .

ویراقب شروط منح واستعمال الإعانات والمساعدات المالیة التي منحتها الدولة والجماعات 
 الإقلیمیة والمرافق والهیئات العمومیة الخاضعة لرقابته. 

ویراقب استعمال الموارد التي تجمعها الهیئات مهما تكن وضعیتها القانونیة التي تلجأ إلى 
التبرعات العمومیة من اجل دعم القضایا الإنسانیة والاجتماعیة والعلمیة والتربویة والثقافیة، 

وذلك بغرض التأكد من مطابقة النفقات التي تم صرفها انطلاقا من الموارد التي تم جمعها مع 
 الأهداف التي تتوخاها الدعوة إلى التبرعات العمومیة. 

ویشارك في تقییم فعالیة الإعمال والمخططات والبرامج والتدابیر التي قامت بها بطریقة مباشرة 
أو غیر مباشرة مؤسسات الدولة والهیئات العمومیة الخاضعة لرقابته والتي بادرت بها السلطات 

 1العمومیة على المستویین الاقتصادي والمالي بغیة تحقیق أهداف المصلحة الوطنیة.

. 228-227 جمال لعمارة ،مرجع سابق، ص ص  1
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 یتأكد مجلس المحاسبة من احترام ه- رقابة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة:
قواعد الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة، ویختص في هذا الأمر بتحمیل كل مسیر 
 أو عون في المؤسسات أو المرافق أو الهیئات العمومیة الخاضعة لرقابته، مسؤولیة هذا الخطأ 

وأخیرا یعد مجلس المحاسبة تقریرا سنویا یرفعه إلى رئیس الجمهوریة والى رئیس مجلس الأمة 
 1ورئیس المجلس الشعبي الوطني والوزیر الأول. 

 الفرع الخامس: الرقابة الشعبیة السیاسیة ( البرلمانیة ) 

تعتبر الرقابة الشعبیة السیاسیة من قبیل الخارجیة على النفقات العامة وتنفیذها، إذ تلعب الدور 
البارز في توجیهها الوجهة الصحیحة، والمقصود بالرقابة الشعبیة هنا الرقابة التي یمارسها 

  2البرلمان بغرفتیه:

تحتل الرقابة البرلمانیة مكانة هامة نظرا لما تتوفر علیه من آلیات للرقابة أولا: رقابة البرلمان: 
 على قانون المالیة ةالسابقة والمعاصرة واللاحقة، فإضافة إلى اختصاص البرلمان بالمصادق

واعتماده ( رقابة قبلیة) فان مراقبته تمتد من الفترة المعاصرة لتنفیذ المیزانیة ( رقابة آنیة ) إلى 
 نهایة السنة المالیة ( رقابة بعدیة ). 

  '' : ة-الرقابة السابقة '' أثناء التصویت على قانون المالي01

الملاحظ أن كلا النظامین الداخلیین للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لم یتطرقا لهذه 
 99/02الرقابة ولا للتصویت على قانون المالیة للسنة، غیر أننا نجد القانون العضوي رقم 
: '' 44المتعلق بتنظیم الغرفتین والعلاقة الوظیفیة بینهما وبین الحكومة قد نص في مادته 

 یوما من تاریخ إیداعه طبقا 75یصادق البرلمان على مشروع قانون المالیة في مدة أقصاها 
 من الدستور ویصوت المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالیة 138لأحكام المادة 

 یوم ابتداء من تاریخ إیداعه ویصادق مجلس الأمة على النص المصوت 47في مدة أقصاها 
 یوما، وفي حالة الخلاف بین الغرفتین یتاح للجنة المتساویة 20علیه خلال اجل أقصاه 

 33،ص2016، 14 یتضمن التعدیل الدستوري،ج ر،عدد 2016 مارس 06 مؤرخ في 16/01 من القانون رقم 192 المادة  1
. 177بق، ص ا بن داود ابراهیم، ، مرجع س 2
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 أیام للبت في شانه، وفي حالة عدم المصادقة لأي سبب كان خلال الأجل 08الأعضاء اجل 
 المحدد یصدر رئیس الجمهوریة مشروع قانون المالیة الذي قدمته الحكومة بأمر له قوة القانون '' 

 ومن كل هذا وبعد أن یودع قانون المالیة للسنة بمكتب المجلس الشعبي الوطني یحال على 
 1لجنة المالیة والمیزانیة التي تتولى دراسته ومناقشته ''.

 -الدور الرقابي للجنة المالیة والمیزانیة على مستوى المجلس الشعبي الوطني: 1-1
    یتشكل المجلس الشعبي الوطني من عدة لجان دائمة ومتخصصة، ومن بین هذه اللجان 

نجد لجنة المالیة والمیزانیة وهي اللجنة المختصة في دراسة مشاریع قوانین المالیة وإعداد تقاریر 
بشأنها ومن واجبها أن تتابع تنفیذ الإجراءات الواردة في قوانین المالیة. وتعتبر هذه اللجنة من 

 عضو وهي تحظى بعنایة خاصة وعلى 50 إلى 30اكبر اللجان عضویة، حیث تتشكل من 
 2الأخص في المجال القانوني والعلمي فهي: 

في الجانب القانوني تتمتع بالصفة الدائمة ولها أولویة فحص ودراسة مشروع قانون كما  .أ‌
أنها: تمثل الطرف المقابل للحكومة في عملیة التفاوض مع وزیر المالیة عند تحضیر 
المیزانیة، تنظر في مدى نجاعة وفائدة التعدیلات المقترحة من الحكومة والنواب على 

حد سواء، كما أنها هي التي تتولى طبع تقریر المشروع التمهیدي لقانون المالیة وتوزیعه 
 على النواب لإعطاء رأیهم فیه. 

أما في الجانب العلمي، فاللجنة مختصة في المجالین المالي والضریبي وكل ماله صلة  .ب‌
 بالاقتصاد والمالیة مما یجعلها تتحكم بسهولة في المعطیات المالیة والضریبیة. 

في مجال التدخلات فاللجنة حق الاستماع لأعضاء الحكومة كما أن لها حق الاستعانة  .ج‌
 بالخبراء والمختصین بغرض الحصول على معلومات تساعدها في أداء مهمتها. 

ویتوج عمل هذه اللجنة بتقدیم تقریر إلى المجلس الشعبي الوطني ومن قبل مقررها أو احد 
 نوابه.

. 178بن داود ابراهیم، مرجع سابق، ص  1
 سامیة شویخي ،  أهمیة الاستفادة من الآلیات الحدیثة والمنظور الإسلامي في الرقابة على المال العام ، مذكرة ماجستیر ،   2

 74، ص 2011كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة والتسییر ،جامعة تلمسان ،
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 -المناقشة العامة لمشروع قانون المالیة والمیزانیة: 1-2

    یقوم رئیس المجلس الشعبي بافتتاح المناقشة فیعطي الكلمة لمقرر لجنة المالیة لقراءة 
التقریر الخاص بمشروع قانون المالیة ثم یشرع في مناقشة القانون بالاستماع إلى ممثل الحكومة 

ممثلا في وزیر المالیة والى مقرر اللجنة المختصة ثم إلى المتدخلین، وتعتبر التعدیلات واحد 
من أهم صلاحیات السلطة التشریعیة ممثلة في نوابها حیث أن التعدیل في حد ذاته یعد إجراء 
جدیدا یضاف إلى مشروع قانون المالیة، غیر انه اشترط لتحقیق ذلك أن لا ینصب مضمون 
طلب التعدیل على الزیادة في النفقات العامة إلا إذا كان ذلك مستندا على تدابیر من شانها 
الزیادة في إیرادات الدولة أو توفیر مبالغ مالیة لتغطیة زیادة النفقات المقترحة، فإذا جاءت 

 1التعدیلات مخالفة لهذه الإجراءات كان لرئیس المجلس الحق في رفض إیداعها. 

 -التصویت على مشروع قانون المالیة والمیزانیة: 1-3

المخصصة للتصویت على مشروع على مشروع قانون المالیة والمیزانیة  تقوم الجلسة العلنیة
بدراسة التقریر العام المقدم من لجنة المالیة والمیزانیة والمتضمن المعطیات الخاصة بتحلیل 

 الوضع الاقتصادي والمالي السائد في البلاد.

 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني فانه یصوت بالاقتراع 63وبمقتضى نص المادة 
السري أو بالاقتراع العام برفع الید أو بالاقتراع العام الاسمي یقوم رئیس المجلس الشعبي 

 من النظام 65الوطني بإرسال النص المصوت علیه إلى رئیس مجلس الأمة واستنادا للمادة 
الداخلي لمجلس الأمة فانه یناقش النص الذي صوت علیه المجلس الشعبي الوطني بنفس 

الطریقة وكآخر إجراء، یقوم رئیس مجلس الأمة النص النهائي الذي صادق علیه مجلس الأمة 
  2 إلى رئیس الجمهوریة ویشعر رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس الحكومة. 

 -الرقابة المعاصرة لتنفیذ المیزانیة: 2

یمكن للبرلمان ( المجلس الشعبي الوطني ) أن یراقب النشاط والأداء الحكومي ( الوزارات ) في 
 مختلف المجالات ومنها المجال المالي بواسطة الآلیات الأساسیة التالیة: 

. 77-76، مرجع سابق، ص ص  شویخي  سامیة 1
 . 77، المرجع نفسه، ص  شویخي   سامیة 2
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 -الاستماع والاستجواب: 2-1

یمكن لأعضاء البرلمان استجواب الكومة في إحدى قضایا الساعة، ویكون الجواب خلال أجل 
 1) یوما، ویمكن للجان البرلمان  أن تستمع إلى أعضاء الحكومة. 30أقصاه ثلاثون ( 

 -السؤال: 2-2

یمكن لأعضاء البرلمان أن یوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة، 
) یوما، بالنسبة 30ویكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابیا خلال اجل أقصاه ثلاثون ( 

 ) یوما. 30للأسئلة الشفویة، یجب ألا یتعدى اجل الجواب ثلاثین ( 

یعقد كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وبالتداول، جلسة أسبوعیة تخصص 
 2لأجوبة الكومة على الأسئلة الشفویة للنواب وأعضاء مجلس الأمة. 

 -مناقشة بیان السیاسة العامة: 2-3

یجب على الحكومة أن تقدم سنویا إلى المجلس الشعبي الوطني بیانا عن السیاسة العامة، 
تعقب بیان السیاسة العامة مناقشة عمل الحكومة، ویمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة، 

 3ویمكن للحكومة أن تقدم لمجلس الأمة بیانا عن السیاسة العامة. 

یمكن للمجلس الشعبي الوطني لدى مناقشته بیان السیاسة العامة، أن یصوت على ملتمس 
) عدد 1/7رقابة ینصب على مسؤولیة الحكومة، ولا یقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه سبع (

 4النواب على الأقل. 

) النواب، ولا یتم التصویت إلا 2/3  تتم الموافقة على ملتمس الرقابة بتصویت أغلبیة ثلثي (
  5بعد ثلاثة أیام من تاریخ إیداع ملتمس الرقابة. 

 .29، ص  سابق، مرجع16/01، من القانون رقم 151 المادة  1
. 29، من نفس القانون، ص 152 المادة  2
 19، من نفس القانون، ص 98لمادة  ا 3
. 29بق، ص ا، مرجع س16/01 من القانون 153 المادة  4
. 29 من نفس القانون، ص 154 المادة  5
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 -لجان التحقیق : 2-4

 من الدستور، یمكن لكل غرفة من البرلمان، في إطار اختصاصاتها، أن 180بموجب المادة 
 1تنشئ في أي وقت لجان تحقیق في قضایا ذات مصلحة عامة. 

 -الرقابة اللاحقة ( قانون ضبط المیزانیة): 3

یجري المجلس الشعبي الوطني الرقابة اللاحقة على مدى شرعیة تنفیذ المیزانیة التي صادق 
علیها البرلمان في السنة السابقة بعد تنفیذ المیزانیة، ویرى تطبیق توجیهاته وذلك بقیامه من 

 من الدستور على أن تقدم 179جدید بمراقبة هذا التنفیذ. وفي هذا الصدد قد نصت المادة 
الحكومة لكل غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال الاعتمادات المالیة التي أقرتها لكل سنة 
مالیة، وتختتم السنة المالیة فیما یخص البرلمان، بالتصویت على قانون یتضمن تسویة میزانیة 

 2السنة المالیة المعینة من قبل كل غرفة من البرلمان. 
هذا القانون المعبر عنه بقانون ضبط المیزانیة، هو الذي یضبط نهائیا المیزانیة العامة للدولة 

المنفذة، حیث یحدد المبالغ النهائیة للإیرادات والنفقات، ویقر حساب نتائج السنة المالیة 
المعدنیة والمشتمل على الفائض أو العجز عن الفرق بین إیرادات ونفقات المیزانیة، والنتائج 

 3المثبتة في تنفیذ الحسابات الخاصة بالخزینة، ونتائج تسییر عملیات الخزینة .....إلخ. 

 ولكي یتمكن البرلمان من معرفة وضعیة المیزانیة میدان التنفیذ فانه یتلقى تقاریر مختلفة من 
 الحكومة لاسیما: 

  التقریر السنوي حول تنفیذ المخطط السنوي للاستثمارات؛ 
 التقریر السنوي للجنة المركزیة للنفقات العمومیة ؛ 
 التقریر السنوي للمفتشیة العامة؛ 
 تقریر مجلس المحاسبة ؛ 
  .جدول تنفیذ الاعتمادات المصوت علیها 

. 31 من نفس القانون، ص 180 المادة  1
. 31 من نفس القانون، ص 179 المادة  2
 79بق ، ص ا شویخي سامیة، مرجع س 3
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وعلى ضوء هذه التقاریر تتم عملیة مراجعة التطبیق ومدى احترام الحكومة للترتیبات 
القانونیة بواسطة مصادقة البرلمان على قانون ضبط المیزانیة، هذا الأخیر یشكل الوثیقة التي 
یثبت بمقتضاها تنفیذ قانون المالیة وعند الاقتضاء قوانین المالیة التكمیلیة أو المعدلة الخاصة 

 1بكل سنة مالیة. 
أي أن مصادقة المجلس الشعبي الوطني على قانون ضبط المیزانیة لا یعني إبراء ذمة الحكومة 

وإنما هو مجرد إثبات حالة المالیة للدولة في مدة سنة مضت، أما مسؤولیة الوزراء جماعیة 
كانت أو فردیة فهي من اختصاص رئیس الجمهوریة، غیر أن إبراء ذمتهم الشخصیة باعتبارهم 
الآمرین بالصرف الرئیسیین والمحاسبین مالیا فهو من اختصاص مجلس المحاسبة الذي یتولى 

عملیة رقابة المحاسبة، الذي حینما یقوم بمراقبة حسابات الوزارات والمؤسسات التابعة لها، 
ویصدر إبراء لكل وزیر عن حساباته، أما في حالة عجز المیزانیة فان المجلس الشعبي الوطني 

یضبط ویحدد موطن الخلل ثم یصدر قرارا یتضمن توجیهات إلى الهیئات التنفیذیة لمعالجة 
 2الوضع المالي من الناحیة العملیة. 

 حیث یعتبر غرفة ثانیة في 1996أنشأ مجلس الأمة بموجب دستورثانیا: مجلس الأمة: 
برلمان، بعد الغرفة الأولى التي هي المجلس الشعبي الوطني، یمارس مجلس الأمة رقابته 

على عمل الحكومة، بحیث أن رئیس الحكومة مطالب بعرض برنامج حكومته على مجلس 
، یمكن لمجلس الأمة أن یصدر لائحة أو یقوم 1996 من دستور80الأمة حسب المادة 

أعضاؤه باستجواب الحكومة أو تقدیم أسئلة كانت أو شفویة، كما یمكن لهم القیام بتحقیق 
) عضوا، ویجب أن تودع من 15في قضیة ذات مصلحة عامة ، من قبل خمسة عشرا (

 3 ساعة من تقدیم العرض. 48مندوب أصحابها لدى مكتب مجلس الأمة بعد 
 

 
 

 

بق ،  ا، مرجع س84/17 رقم العضوي من القانون05 المادة  1
. 80بق، ص ا شویخي سامیة، مرجع س 2
 18/02/1998 المؤرخ في الأمة من النظام الداخلي لمجلس 74 المادة  3
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 خلاصة الفصل
  لقد استعرضنا في هذا الفصل مفهوم النفقات العمومیة والى أهم عناصرها المكونة لها  وكذا 
إلى أهم تقسیماتها المعروفة وكذلك تطرقنا إلى الصور المختلفة للنفقات العمومیة على ارض 

الواقع ودورها في حركة المال العام أثناء صرفه ولهذا وجب الحفاظ علیها ومراقبتها أثناء عملیة 
تنفیذها حتى تذهب في الأوجه المخصصة لها ویتم هذا عن طریق الرقابة المالیة والتي لها 

أهمیة بالغة في الحفاظ على المال العام من كل أشكال التبدید والإسراف والتبذیر والعمل على 
تسییره بما یعود بالمنفعة على الدولة وعلى المواطنین وهذا بمراقبته أثناء صرفه في شكل نفقات 

عمومیة تهدف إلى تحقیق المنفعة العامة على الدولة والمجتمع والعمل على ترشیده الترشید 
العقلاني الذي یخدم الدولة  وسیر مرافقها ومؤسساتها السیر الحسن الذي یضمن الاستمراریة 

والنجاح والتطور والسیر بانتضام وتقدیم أحسن خدمة مرجوة ولهذا وجب وضع رقابة مالیة فعالة 
 قصد المحافظة على الأموال العامة للدولة وحمایتها من كل أشكال الإسراف والتبذیر.

   والرقابة المالیة لها عدة أنواع وأسالیب وخطوات تقوم بها من اجل حمایة النفقات العامة 
وتضمن السیر الحسن لها في الأوجه المخصصة لها وقد وضعت الدولة عدة أجهزة رقابیة 

تطرقنا لها مثل المحاسب العمومي، لجنة الصفقات العمومیة وأجهزة رقابیة أخرى بعملها بعد 
صرف النفقة والمتمثلة في المفتشیة العامة للمالیة وكذلك مجلس المحاسبة بأدواره المختلفة، 
وكذلك وضعت أجهزة رقابیة شعبیة والمتمثلة بالبرلمان بغرفتیه ( المجلس الشعبي الوطني 

ومجلس الأمة)، كل هذا من اجل الحفاظ على المال العام وإنفاقه في الأوجه المخصصة له 
 وترشیده وكشف كل الانحرافات التي قد تتسبب في تبدیده.

  وسوف نتطرق في الفصل القادم بالتفصیل لرقابة المراقب المالي والذي هو موضوع بحثنا هذا.
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 تمهید 

إن الرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها والخاصة بمیزانیة الدولة تهدف إلى منع الأخطاء 
والتجاوزات في الإنفاق العام قبل حدوثه وبالتالي فهي تحمي المال العام من التبدید، حیث أي 

هذه الآلیة تعتبر كصمام أمان بالنسبة للآمرین بالصرف أثناء قیامهم بعملیة صرف النفقات 
ویقوم بهذه الرقابة جهازین قسم یقوم به المحاسب العمومي والذي تطرقنا إلیه سابقا وقسم آخر 

یقوم به المراقب المالي الذي سوف یكون محور الفصل الثاني وعنوان مذكرتنا ولا تتحرك رقابته 
إلا إذا تم الالتزام بالنفقة لدى مصالحه وعلیه سوف ترتكز دراستنا حول المراسیم التنفیذیة الآتیة 

 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 92/414والتي تنظم عمله وهي المرسوم التنفیذي 
 المتعلق بالرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها فمن عنوان المرسوم التنفیذي تبین 09/374

لنا أن عمل المراقب المالي یكون على مراقبة النفقات العمومیة دون الإیرادات وهناك أیضا 
 والمتضمن تنظیم مصلحة الرقابة المالیة وسوف نتطرق في هذا 11/381المرسوم التنفیذي رقم 
 الفصل إلى مبحثین :

 الإطار العام للمراقب المالي. المبحث الأول : 
 آلیات الرقابة التي یمارسها المراقب المالي. المبحث الثاني : 
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 المبحث الأول: الإطار العام للمراقب المالي 

   نظرا للدور الهام الذي تلعبه الأموال العامة في بناء الدولة وحركة مؤسساتها فقد ظهر 
الاهتمام بشكل كبیر على العمل على مراقبة صرف النفقات العمومیة وترشیدها وتوجیهها في 

الأوجه الصحیحة وفق ما نص علیه التشریع الجزائري وقوانین المالیة وهذا من اجل تفادي 
الوقوع في أزمات مالیة وكذلك العمل على تجاوز الأخطاء والانحرافات قبل الوقوع فیها أي 

إتباع رقابة سابقة قبلیة وقائیة من شانها حمایة المال العام وتوجیه النفقة العمومیة في الطریق 
الصحیح، كما نصت علیه القوانین والتنظیمات المعمول بها في البلاد واحترام ما جاء في 

 المتضمن قوانین المالیة في الجزائر وسوف نستعرض في هذا 84/17القانون العضوي 
المبحث عدة نقاط وهي تعریف المراقب المالي،شروط تعیینه ومسؤولیاته وكذا هیكلة مصالحه 

 وفروعه .

 المطلب الأول: مفهوم المراقب المالي 

'' هو عبارة على موظف تابع لوزارة المالیة مهمته التأشیر على مشروع الالتزام بالنفقة الذي 
یحرره الآمر بالصرف ویتم تعیینه بمقتضى قرار وزاري یمضیه الوزیر المكلف بالمیزانیة في 

الجهة التي عُین فیها ویقوم بوظیفته بمساعدة مساعدین له یعینون بموجب قرار وزاري، وتعتبر 
رقابة المراقب المالي رقابة مشروعیة للنفقة ولیست رقابة ملائمة فهي تراقب مدى صحة النفقة 
وتوجیهها في الأوجه المخصصة لها وفق ما نصت علیه القوانین والتنظیمات، كما أن المراقب 

المالي یشكل احد أعوان الرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها وتأخذ رقابته شكل المتابعة 
والمطابقة، وتعتبر بمثابة رقابة وقائیة للنفقة العمومیة وكاستشارة قانونیة مالیة للنفقة العمومیة 
قبل القیام بها عن طریق التأشیرة التي یمنحها للآمر بالصرف في حالة كانت نفقته مطابقة 
للقوانین والتشریعات كما انه یتمتع بالازدواجیة في ممارسة وظیفته حیث یمثل وزیر المالیة 

 1 ویمثل وظیفته أیضا في آن واحد .

 

 

  . المتعلق بمصالح الرقابة المالیة2011 نوفمبر 21 المؤرخ في 11/381 من المرسوم التنفیذي رقم 02 أنظر المادة  1
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 الفرع الأول: الجانب القانوني للمراقب المالي 

 لا یعتبر المراقب المالي كعون محاسبي وهذا ما یجعله غیر خاضع لنفس 90/21إن القانون 
المسؤولیات التي تقع على المحاسب العمومي ولقد أكدها قانون المحاسبة العمومیة في المواد 

 والتي تحدد وتنظم وظیفة المراقب المالي والتي أسندت له مهمة الرقابة المسبقة 60، 59، 58
لعملیات النفقات دون التدخل في جانب الإیرادات حیث نجد أن هذه المواد تدخل في باب 

 11/381 من المرسوم التنفیذي رقم 10الرقابة فقط لیس في باب الأعوان المحاسبین، والمادة 
 هي التي تحدد مهام المراقبین المالیین .

:إن المراقب المالي یمارس مهامه الرقابیة الفرع الثاني: مجال اختصاص رقابة المراقب المالي 
  1 لدى كل من:

    الإدارات المركزیة، الولایة، البلدیة، وهو یراقب كل من میزانیات المؤسسات التالیة: 

میزانیات المؤسسات، الإدارات التابعة للدولة والمیزانیات الملحقة، الحسابات الخاصة بالخزینة، 
میزانیات الولایات ومیزانیات البلدیات ومیزانیات المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، 
ومیزانیات المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني ومیزانیات المؤسسات 

  2العمومیة ذات الطابع الإداري مماثلة. 

وعلى المیزانیات ذات الطابع العلمي والتكنولوجي والمؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري 
 3والمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، عندما تكلف بانجاز عملیة ممولة من میزانیة الدولة. 

والمراكز الاستشفائیة الجامعیة، المؤسسات الاستشفائیة المتخصصة،....الخ الموضوعة تحت 
 وصایة الوزیر المكلف بالصحة.

 

 

. 381-11 من المرسوم التنفیذي رقم 03 المادة  1
لق بالرقابة السابقة على النفقات ع، المت2009 نوفمبر 16 المؤرخ في 374-09 من المرسوم التنفیذي رقم 02انظر المادة  2

  .92/414المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي الملتزم بها
  .374-09 من المرسوم التنفیذي رقم 03 المادة  3
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 الفرع الثالث: شروط تعیین المراقب المالي والمراقب المالي المساعد

 1یتم تعیین المراقب بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة، وذلك من بین: 

 ).ةرؤساء المفتشین  المحللین  للمیزانیة     ( أعلى رتبة في المفتشین المحللین للمیزاني -1
  سنوات من  الخدمة الفعلیة  بإدارة المیزانیة. 05المتصرفین المستشارین  الذین یثبتون  -2
  سنوات من الخدمة الفعلیة بإدارة 05المفتشین المحللین المركزیین للمیزانیة الذین یثبتون  -3

 المیزانیة.
  سنوات من الخدمة  بهذه الوصفة بإدارة المیزانیة    05المتصرفین الرئیسین  الذین  یثبتون  -4

 ( خدمة فعلیة) 
  سنوات من الأقدمیة بإدارة المیزانیة 08المتصرفین الرئیسین الذین یثبتون  -5
 سنوات من الخدمة الفعلیة بإدارة 07المفتشین المحللین الرئیسین للمیزانیة الذین یثبتون  -6

 المیزانیة 
 سنوات من الخدمة الفعلیة بهذه 10المفتشین المحللین للمیزانیة والمتصرفین الذین یثبتون  -7

 الصفة بإدارة المیزانیة

زیادة على الشروط المذكورة سابقا یخصص التعیین في منصب المراقب المالي للموظفین 
 الحائزین على الأقل شهادة لیسانس من التعلیم العالي أو شهادة معادلة لها.

 2كما یتم تعیین المراقبین المالیین المساعدین بقرار من الوزیر المكلف بالمیزانیة من بین :  -
  رؤساء المفتشین المحللین للمیزانیة؛ 
  سنوات بإدارة المیزانیة خدمة 03المتصرفین المحللین المركزین للمیزانیة الذین یثبتون 

 فعلیة؛ 
  سنوات من الخدمة الفعلیة بهذه الصفة بإدارة 03المتصرفین الرئیسین الذین یثبتون 

 المیزانیة؛ 
  سنوات من الأقدمیة  بإدارة المیزانیة؛ 06المتصرفین الرئیسین الذین  یثبتون  

 . 381-11 من المرسوم التنفیذي رقم 11 انظر المادة  1
. 381-11 من المرسوم التنفیذي رقم 14 انظر المادة  2
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  سنوات من الخدمة الفعلیة بإدارة 05المفتشین المحللین الرئیسین للمیزانیة الذین یثبتون 
 المیزانیة ؛

  سنوات من الخدمة الفعلیة 08المفتشین المحللین للمیزانیة والمتصرفین الذین یثبتون 
 بهذه الصفة بإدارة المیزانیة. 

 الفرع الرابع: مهام المراقب المالي والمراقب المالي المساعد 

 تتمثل المهام الموكلة للمراقب المالي وكذا المراقب المالي المساعد في الآتي : 

 1تتمثل مهامه في ما یلي: أولا: مهام المراقب المالي: 

 السهر على صحة توظیف النفقات العمومیة بالنظر إلى التشریع والتنظیم المعمول بهما.  -1
 التحقق مسبقا من توفر الاعتمادات.  -2
 إثبات صحة النفقات بوضع تأشیرة على الوثائق الخاصة بالنفقات أوتعلیل رفض التأشیرة  -3
 تقدیم النصائح والإرشادات للآمرین بالصرف في المجال المالي. -4
إعلام الوزیر المكلف بالمالیة شهریا بصحة توظیف النفقات وبالوضعیة العامة  -5

 للاعتمادات المفتوحة والنفقات الموظفة.
 2القیام بأیة مهمة أخرى مترتبة عن عملیات المیزانیة.  -6
تمثیل الوزیر المكلف بالمالیة لدى لجان الصفقات العمومیة ولدى المجالس الإداریة  -7

 ومجالس توجیه المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري والمؤسسات الأخرى.
إعداد تقاریر سنویة عن النشاطات وعروض الأحوال الدوریة الوافیة التي توجه إلى  -8

 الوزیر المكلف بالمالیة.
 ممارسة السلطة السلمیة على الموظفین الموضوعین تحت تصرفه وتأطیرهم . -9

 3إعداد تقییم سنوي ودوري حول نشاط المراقبة المالیة . -10
مساعدة آیة مهمة رقابیة أو تقییم لمصالحه في إطار البرنامج المسطر من  -11

 المدیریة العامة للمیزانیة.

 المتضمن قانون المحاسبة العمومیة  21-90 من القانون رقم 58 أنظر المادة  1
 381-11 من المرسوم التنفیذي رقم 10 انظر المادة  2
 374-09 من المرسوم التنفیذي رقم 16 أنظر المادة  3
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 المبادر بها من ة المشاركة في دراسة وتحلیل النصوص التشریعیة والتنظیمي -12
المدیریة العامة للمیزانیة والتي لها اثر على میزانیة الدولة أو على میزانیة الجماعات 

 المحلیة والهیئات العمومیة.
لا یأخذ المراقب المالي بعین الاعتبار في تقییمه خلال ممارسة مهامه، ملائمة الالتزام بالنفقات 

التي یعرضها علیه الآمر بالصرف بهذه الصفحة حیث لا یحتمل المراقب المالي مسؤولیة 
أخطاء التسییر التي یقوم بها الآمر بالصرف، غیر انه یجب علیه أن یرسل، في كل الحالات 
تقریرا مفصلا إلى الوزیر المكلف بالمیزانیة (المدیریة العامة للمیزانیة )، عین الوضعیة السنویة 

 لكل مؤسسة تابعة لرقابته. 
 ثانیا: المراقب المالي المساعد 

   إن المراقب المالي هو المخول بتحدید المهام الموكلة للمراقب المالي المساعد الموضوع 
تحت سلطته، باستثناء بعض المهام وفقا لكیفیات تحدد بموجب قرار ممضي من طرف المدیر 
الجهوي للمیزانیة الذي تتبع له المراقبة المالیة ، وذلك فیما یخص الحرص على تطبیق التشریع 

 1والتنظیم المتعلقین بتنفیذ النفقات العمومیة ویكلف زیادة على ذلك بما یأتي: 
  في 10مساعدة المراقب المالي في ممارسة المهام الموكلة له كما نصت علیها المادة 

 حدود ما یسمح به القانون. 
 .إعداد تقریر مفصل للمراقب المالي عن نشاطاته وظروف ممارسة الصلاحیات المسندة له 
  إنابة المراقب المالي في حالة غیابه أو حصول مانع له، حسب الشروط و الكیفیات التي

 تحدد بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمیزانیة. 
كما یمارس المراقب المالي المساعد، بالإضافة إلى المهام الموكلة له، مهام أخرى یحددها له 

المراقب المالي بموجب مقرر، بعد مصادقة المدیر الجهوي للمیزانیة التابع له إقلیمیا عندما 
یتعلق الأمر بمصالح الرقابة المالیة لدى الولایة أو البلدیة، غیر انه لا یمكن للمراقب المالي 

 2المساعد القیام بالمهام الآتیة : 
  . التقریر المفصل  الإشعار،     الرفض النهائي،

  374-09 من المرسوم التنفیذي رقم 23 أنظر المادة  1
 المتعلق بمهام المراقب المالي المساعد 2012 افریل 02 المؤرخ في 20 من القرار الوزاري المشترك رقم 02 أنظر المادة  2

وشروط إنابة المراقب المالي  
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 ثالثا: شروط إنابة المراقب المالي 

   في حالة الغیاب الغیر المتوقع للمراقب المالي أو حدوث أي مانع له تمارس صلاحیاته 
ومهامه من طرف المراقب المالي المساعد الذي یعین مسبقا بصفته نائبا عنه وباقتراح من 
المراقب المالي وبموجب مقرر صادر عن المدیر العام للمیزانیة لما یتعلق الأمر بمصالح 

المراقبة المالیة لدى الولایة أو البلدیة كما یتولى المراقب المالي المساعد النیابة بموجب مقرر 
صادر عن المدیر العام للمیزانیة أو المدیر الجهوي للمیزانیة لجهة الاختصاص عندما یتعلق 

 1الأمر بمصالح المراقبة المالیة لدى  كل من الولایة والبلدیة في الحالات الآتیة: 

  ،في حالة الشغور المؤقت لمنصب المراقب المالي ( العطلة السنویة، عطلة مرضیة
 تكوین...الخ)؛

  وكذا الغیاب المتوقع للمراقب المالي وباقتراح منه شخصیا؛   
  كما یمارس المراقب المالي المساعد جمیع الصلاحیات والمهام المخولة له طیلة فترة  

 النیابة قصد ضمان السیر الحسن للمصلحة خلال فترة غیاب المراقب المالي. 

ویتم تحدید عدد المراقبین المالیین لدى الإدارة المركزیة والولایة والبلدیة، وكذا عدد المراقبین 
المالیین المساعدین الملحقین بكل مراقب مالي، وكذا تنظیم المصالح المراقبة المالیة في مكاتب 

وفروع بقرار من طرف الوزیر المكلف بالمیزانیة وهذا بطلب من المراقب المالي یرسله إلى 
سلطته الوصیة مباشرة وهي المدیریة الجهویة للمیزانیة لجهة الاختصاص والتي تعتبر الإدارة 

الفعلیة المسیرة للرقابات المالیة الولائیة والبلدیة وتنظم سیرها وهي بدورها تراسل المدیریة العامة 
 ). D G Bللمیزانیة (

 

 

 

 المراقب إنابة المتعلق بمهام المراقب المالي المساعد وشروط 20 من القرار الوزاري المشترك رقم 04 و 03 انظر المواد  1
  .المالي
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 المطلب الثاني: مسؤولیات المراقب المالي 

 تكتسي مسؤولیة المراقب المالي عدة حالات حسب الطبیعة ووظیفة المخالف : 

 یمكن أن تكون مسؤولیة مهنیة ( مسؤولیة إداریة وتأدیبیة). -1
 یمكن أن تكون عقدیة ( مسؤولیة شخصیة وعقدیة). -2
 یمكن أن تكون قضائیة ( مسؤولیة شخصیة وجنائیة).  -3

ولكن في إطار ممارسة الرقابة السابقة من طرف المراقب المالي، فإن مسؤولیتها التي جاء بها 
 والتي حددها من خلال التأشیرات التي منحها، كما یعتبر 374-09المرسوم التنفیذي رقم 

أیضا مسؤولاً شخصیا عن سیر مجموع المصالح الخاضعة لسلطته وكذلك مسؤولاً عن مذكرات 
 88الرفض التي یبلغها بعنوان الرقابة السابقة للآمرین بالصرف في حالة تعسفه وطبقا للمواد 

 فإنه یتحمل المسؤولیة عن كل 95/20 من القانون الخاص بمجلس المحاسبة الأمر 89و
المخالفات فیما یخص عدم الانضباط في مجال تسییره للمیزانیة والمالیة عن كل الآراء التي 
یقدمها للآمرین بالصرف وكذلك عن السر المهني عند دراسته للملفات والقرارات التي یطلع 

 1علیها. 

كما أن المراقب المالي في تسییر مصالحه إلى یطبق وظائف المانجمنت والتي تقوم على 
خمس عناصر وهي: التخطیط، التنظیم، القیادة، التنسیق، والمراقبة ولكل عنصر من هذه 

 العناصر دور وأهمیة بالغة من أجل بلوغ الأهداف المرجوة .

 ویقع على عاتق المراقب المالي مسؤولیات عدیدة أثناء تسییره لمصالحه نوجزها فیما یلي: 

 2الفرع الأول: تحدید المسؤولیة الإداریة والمحاسبیة 

حیث أن مهام مسؤولیات المراقبون المالیین تخضع لنظام مسؤولیة صارمة من قبل وزارة 
المالیة، فالمراقبون المالیین ملزمون بإرسال عند نهایة كل سنة مالیة حوصلة سنویة إلى وزارة 
المالیة تخص نشاطات وأعمال المراقبین المالیین والتي تقارن مع حسابات التسییر للمحاسب 

 المتعلق بمجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالأمر 17/07/1995 المؤرخ في 95/20 من الأمر رقم 89 و 88 المواد  1
. 39 الجریدة الرسمیة عدد 10/02
  374-09 من المرسوم التنفیذي رقم 15 أنظر المادة  2
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العمومي ومع الحساب الإداري للآمر بالصرف وذلك للمقارنة والمقاربة بینهم، وهنا من الممكن 
أن تكون مسؤولیة المراقب المالي موضوعة رهن الاتهام، حالة منح تأشیرات غیر مسموح بها 

 ومخالفة للقوانین أو رفض البعض الآخر وهي مؤهلة للقبول 

فالمراقب المالي ملزم بمسك محاسبة للالتزامات بالنفقات العمومیة وسجلات منح التأشیرات 
والرفض وكذلك متابعة الأرصدة المالیة لكل بند من بنود المیزانیات العمومیة بالمتابعة والمراقبة 
وكذلك متابعة سیر مجموع المصالح الموضوعة تحت سلطته، وتبعا لما ما ذكرناه أعلاه یمكن 

 أن نحدد: 

حیث أنه لا تطبق علیه المسؤولیة المالیة والشخصیة أولا: المسؤولیة الإداریة للمراقب المالي: 
لأنه لا یعتبر عونا '' محاسبیا '' ویكون مسؤولاً إداریا أما وزیر المالیة، والمراقب المالي أقرب 
أكثر إلى المحاسب العمومـــي بالنسبة لاحترام الأوامر السلمیة. وكذلك مسؤول عن المصالح 

 التابعة له إداریا من مختلف المكاتب الموضوعة تحت تصرفه. 

 1كما أن المراقب المالي یتعرض إلى عقوبات كأي موظف للعقوبات الإداریة التالیة: 

 عند إخلاله بالأعمال التي یقوم من خلالها بما یأتي: 

 تحویل غیر قانوني للوثائق الإداریة . -1
 إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقدیمها خلال تأدیة مهامه. -2
رفض تنفیذ تعلیمات السلطة السلمیة في إطار تأدیة المهام المرتبطة بوظیفته دون مبرر  -3

 مقبول. 
 إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنیة. -4
استعمال تجهیزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصیة أو لأغراض خارجة عن  -5

 المصلحة 
 تعرضه للعقوبة من الدرجة الثالثة إذا قام المراقب المالي بما یأتي:  -
الاستفادة من امتیازات، من أیة طبیعة كانت، یقدمها له شخص طبیعي أو معنوي مقابل  -1

 تأدیته خدمة في طار ممارسة وظیفته. 

 القانون الأساسي للوظیفة العمومیة  المتضمن 2006 یولیو 15 المؤرخ في 03-06 من الأمر رقم 163 أنظر المادة  1
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 ارتكاب أعمل عنف على أي شخص في مكان العمل.  -2
التسبب عمدا في أضرار مادیة جسیمة وأملاك المؤسسة أو الإدارة العمومیة التي من  -3

 شأنها الإخلال بالسیر الحسن للمصلحة. 
 إتلاف وثائق إداریة قصد الإساءة إلى السیر الحسن للمصلحة.  -4
 تزویر الشهادات أو المؤهلات أو كل وثیقة سمحت له بالتوظیف أو بالترقیة.  -5
 الجمع بین الوظیفة التي یشغلها ونشاط مربح آخر.  -6
تعرضه للعقوبة من الدرجة الرابعة أین یخضع تحدید العقوبة المطبقة لدرجة خطورة الخطأ،  -

كذلك للظروف المحققة أو المشددة التي ارتكبت فیها المخالفة ولمدى مسؤولیة المراقب 
المالي المخالفة وللعواقب والأضرار التي تلحق بالمؤسسة أو موظفیها من جراء تلك 

 المخالفة. 

تقرر السلطة التي لها صلاحیة التعیین عقوبات الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبرر توضح فیه 
 أسباب العقوبة. 

المراقب المالي یجب علیه ضبط حسابات الالتزام ثانیا: المسؤولیة المحاسبیة للمراقب المالي: 
 وهذا سیؤدي إلى دفع تقاریر دوریة لوزیر المالیة لكي یتمكن من متابعة تنفیذ المیزانیة. 

 الفرع الثاني: المسؤولیة الشخصیة والجنائیة: 

إن العقوبات من طرف غرفة الانضباط بالمیزانیة والمالیة للمجلس الأعلى للمحاسبة، فهي 
بإمكانها فرض غرامات مالیة على المراقب المالي في حالة عدم احترامه للقوانین المعمول بها 

 المتعلقة 20-95 من القانون 07 الفقرة 88في مجال المیزانیة والمالیة وذلك وفقا للمادة 
بمجلس المحاسبة، حیث یعتبر هذه المادة مخالفة القوانین وقواعد المیزانیة المالیة، كل رفض 
للتأشیرة غیر مؤسس، أو حالة الممنوحة أعطیت خلافا للقوانین، وتبعا '' لما ما ذكرناه أعلاه 

 1یمكن أن نحدد : 

 

  20-95 من الأمر رقم 88/1 أنظر المادة  1
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هذا النوع من المسؤولیات یمر بغرفة التأدیب أولا: المسؤولیة الشخصیة للمراقب المالي: 
بالمیزانیة المادیة ومجلس المحاسبة عموما تمس الآمرین بالصرف والمحاسبة وأعضاء المراقبة 
التي تنتج وثائق التسییر الإداري المتضمن الأخطاء المخالفة لقوانین المحاسبة الذین تسببوا في 

 المتعلقة بمجلس المحاسبة تعتبر 20-95 من الأمر رقم 88الخسارة العمومیة طبقا للمادة 
المخالفات لقواعد الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة والأخطاء والمخالفات خرقا 

صریحا بالأحكام التشریعیة والتنظیمیة التي تسري على تسیب الأموال التي تلحق ضرر بالهیئة 
 1 العمومیة .

إن المراحل المختلفة للخوض في النفقات تبدأ منذ ثانیا: المسؤولیة الجنائیة للمراقب المالي: 
التقدیر إلى غایة الدفع وتمر عبر مراحل كثیرة من المراقبة في الأصل الاعتمادات المالیة 

المنصوص علیها في قانون المالیة المصوت علیها من طرف المجلس الشعبي الوطني 
وأعضاء المجلس الدستوري، توزع الاعتمادات المالیة حسب الباب في كل قطاع مخصص له 
بواسطة مقررة اعتماد الدفع المؤشرة من طرف المراقب المالي للدولة لفائدة الآمرین بالصرف 
الثانویین، حیث توزع علیهم حسب المادة في المیزانیة والالتزام یكون بالنفقات العمومیة یكون 

 2أمام المراقب المالي هذا الالتزام یتكون من مرحلتین: 

  المرحلة القانونیة التي ینشأ فیها الالتزام بالدین على الهیئة الإداریة بمبادرة الأمر
 بالصرف 

  مرحلة المحاسبیة تتكون من توزیع اعتمادات الدفع الضروریة لانجاز الهدف الملتزم به
من طرف المحاسب، إجراءات المراقب المالي تنحصر في مرحلتین یتم منح التأشیرات 

بعدما یتفحص ملف الالتزام في حالة عدم احترام محتوى هذه المادة تطبیق علیه 
 الإجراءات القانونیة. 

 ونذكر على الخصوص 20-95 من القانون 88كما أن هناك عدة نقاط متداخلة في المادة 
التأخیرات الغیر شرعیة في إعطاء التأشیرات الذي یعرض المراقب المالي إلى متابعة من طرف 

مجلس المحاسبة، لأن هذا تأخیر یتسبب في دیون على عاتق الدولة ویسبب خسارة في 

. 20-95 من الأمر رقم 88/2 أنظر المادة  1
. 20-95 من الأمر 88/3 أنظر المادة  2
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الخزینة، ولا یتمكن الأمر بالصرف أن یغطي بعض الدیون، فیذهب الدائن إلى مباشرة إلى 
القضاء لاستفاء دینه دون علم الأمر بالصرف، وبذلك یسبب في للإدارة في مشاكل في غنى 

 عنها. 

 والمدني والجزائي غرامات مالیة للمراقب المالي يفالعقوبات والمتابعة ضده في المخطط الإدار
تنطبق علیه من تاریخ ارتكاب المخافة، وتضاعف هذه الغرامة بمثلها عندما المراقب المالي 

 1یخالف إجراءات التنظیم والمطابقة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .20-95 من الأمر 89/3أنظر المادة  1
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 المطلب الثالث: الهیكل التنظیمي للمراقبة المالیة للولایة

إن الهیكل التنظیمي للمراقبة المالیة للولایة وهو مبین كالآتي في هذا المخطط التوضیحي 
 المفصل لمصالح  الرقابة المالیة وكیفیة عملها واختصاصها

 ): الهیكل التنظیمي لمصلحة المراقبة المالیة للولایة04الشكل رقم (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الطالب بالاستناد إلى المرجع: الجریدة الرسمیة المؤرخة في، المصدر:
، یحدد عدد المراقبین 09/07/2012، القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26/05/2013

 المالیین والمراقبین المالیین والمساعدین وكذا تنظیم مصالح المراقبة المالیة في مكاتب وفروع.  

 

 المراقب المالي

 المراقب المالي
 المساعد

 مكتب التحلیل والتلخیص

  فرع الإحصائیات
والتلخیص والتحلیل 

 المیزانیاتي .
  فرع الإعلام الآلي

 والشبكات.
 .فرع تسییر الأرشیف 

 

 المراقب المالي
 المساعد

 المراقب المالي
 المساعد

 المراقب المالي
 المساعد

 المراقب المالي
 المساعد

 مكتب عملیات التجهیز

  فرع الرقابة السابقة
 للالتزام بالنفقات.

  فرع محاسبة الالتزام
بنفقات عملیات 

 التجهیز.
 .فرع الوثائق 

 

مكتب الصفقات 

 العمومیة

  فرع الصفقات
 العمومیة.

  فرع الوثائق
والتحلیل ومتابعة 

الصفقات 
 العمومیة.

 

 مكتب محاسبة الالتزام

  فرع محاسبة
 الالتزام بالنفقات.

  فرع محاسبة
 التعداد المیزانیاتي.

 .فرع الوثائق 
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 الفرع الأول: مكاتب المراقبة المالیة

، مكاتب، توضع تحت 04 إلى أربعة 02حیث تقرر تقسیم مصلحة الرقابة المالیة من مكتبین 
 ، مراقبین مالیین مساعدین. 05 إلى خمسة 03سلطة المراقب المالي الذي یساعده من ثلاثة 

 1وهذه المكاتب هي على الشكل التالي: 

 .مكتب محاسبة الالتزامات 
 . مكتب الصفقات العمومیة 
 . مكتب عملیات التجهیز 
 .2مكتب التحلیل والتلخیص  

حیث یتم تعین رؤساء مكاتب بقرار من الوزیر المكلف بالمیزانیة، بناء على الاقتراح من 
 المراقب المالي من بین : 

  الموظفون الذین ینتمون على الأقل إلى رتبة مفتش محلل للمیزانیة أو رتبة معادلة لها
 المرسمون .

  الموظفون المرسمون الذین ینتمون إلى رتبة محلل رئیسي للمیزانیة أو مفتش محلل للمیزانیة
P21F سنوات من الخدمة الفعلیة بهذه الصفة. 03أو رتبة معادلة لهما، الذین یثبتون 

3 

تتمثل المحاسبة التي یمسكها المراقب المالي في أولا: مكتب محاسبة الالتزامات بالنفقات : 
 4مجال نفقات التسییر في مایلي: 

  الاعتمادات المفتوحة أو المخصصة حسب الأبواب والمواد؛ 
 ارتباط الاعتمادات ؛ 
 تحویل الاعتمادات ؛ 

. 27/11/2011، یتعلق بمصالح المراقبة المالیة، الجریدة الرسمیة المؤرخة في 05، المادة 11/381 المرسوم التنفیذي رقم  1
. 11/381، المرسوم التنفیذي رقم 06 المادة  2
 11/381، المرسوم التنفیذي رقم 16 المادة  3
 المتعلق بالرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها-14/11/1992، المؤرخ في 92/414، المرسوم التنفیذي قم 28 المادة  4

 .15/11/1992- بتاریخ 82الجریدة الرسمیة عدد 
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  التفویضات بالاعتماد التي تمنح للآمرین بالصرف الثانویین؛ 
  الالتزام بالنفقات التي تمت؛ 
  .الأرصدة المتوفرة 

كما تتمثل محاسبة الالتزامات، التي یمسكها المراقب المالي في مجال نفقات التجهیز 
والاستثمار العمومي، طبقا لمقرر البرامج أو تفویض ترخیص البرامج المبلغة له من السلطة 

 المؤهلة بالنسبة لكل قطاع فرعي من مدونة الاستثمارات العمومیة وبالنسبة لكل عملیة. 

 ثانیا: مكتب الصفقات العمومیة 

الصفقات العمومیة هي عقود مكتوبة، تبرم وفق شروط المنصوص علیها، قصد انجاز 
الأشغال واقتناء اللوازم والخدمات والدراسات، لحساب المصلحة المتعاقدة حیث تبرم الصفقات 

العمومیة وفقا لإجراء طلب العروض الذي یشكل القاعدة العامة، أو وفق لإجراء التراضي 
كاستثناء وذلك من خلال تحدید المتعامل المتعاقد، بیانات الصفقات، أسعار الصفقات، 

 1وكیفیات الدفع، والضمانات المقدمة، آجال التنفیذ .

تخضع الصفقات العمومیة التي تبرمها المصالح المتعاقدة للرقابة قبل دخولها حیز التنفیذ 
وقبل تنفیذها وبعدها، حیث تمارس عملیات الرقابة التي تخضع لها الصفقات العمومیة  في 

شكل رقابة داخلیة ورقابة خارجیة ورقابة الوصایة، فبعد دراسة ملف الصفقة وفي حالة الموافقة 
علیه ومنح التأشیرة، تبلغ المصلحة المتعاقدة والسلطة الوصیة علیها، وعلیه فبعد تحصلها على 
تأشیرة لجنة الصفقات العمومیة، تبادر المصلحة المتعاقدة بإعداد ملف الالتزام، لتعرضه على 

 المراقب المالي. 

وتجدر الإشارة إلى أن تأشیرة المراقب المالي التي یمنحها قبل انجاز العقد، الصفقة 
 لاتعبر سوى عن ضمان وتأكید وجود رخصة البرامج التي تسمح بإبرام الصفقة. 

 مرجع سابق. 15/247 من المرسوم الرئاسي رقم 02 أنظر المادة 1
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كما تعتبر التأشیرة الممنوحة من طرف لجنة الصفقات العمومیة المختصة، في إطار 
 1الرقابة السابقة المشاریع الصفقات العمومیة إلزامیة على المراقب المالي. 

حیث تبدأ رقابة المراقب المالي من مرحلة قیام العقد الخاص بالصفقة وتنتهي بتصفیة 
 الحساب

 :تبدأ بحضور ممثل وزارة المالیة في لجنة اختیار المتعاقد.المرحلة الأولى  
 :عند وضع التأشیرة من أجل تسدید الحساب.المرحلة الثانیة  

كما  یتأكد قبل وضع تأشیرته، من صحة الاسم العائلي والشخصي للمتعاقد، إذا كان 
شخصا طبیعیا والاسم التجاري والمقر الاجتماعي وممثله إذا كان شخصا معنویا، كما یراقب 

محل الصفقة وما إذا كانت مطابقة لما جاء في الإعلان عنها، ویتأكد من صحة الوثائق 
المرفقة حتى یتجنب أي نزاع یمكن أن یحصل لاحقا، وأثناء تسدید الأقساط یتأكد المراقب 

المالي من كون النفقات قد صرفت من اعتماد متوفر، وأن نوعها مطابق لباب المیزانیة المقترح 
اقتطاعها منها، وأنها مقدرة بكیفیة صحیحة وكونها مشروعة بالنسبة للقوانین والأنظمة، ویتحقق 

المراقب المالي أیضا من كون الالتزام المقترح یتعلق حقیقة بمجموع النفقة التي تلتزم الإدارة 
 باقتطاعها طیلة السنة .

غیر أنه وفي حالة ما إذا لاحظ المراقب المالي نقائص بعد التأشیرة على مشروع الصفقة 
یقوم بتبلیغ كل من الوزیر المكلف بالمیزانیة ورئیس لجنة الصفقات العمومیة المختصة والآمر 

 2بالصرف المعني عن طریق إشعار یكلف مكتب الصفقات العمومیة، لاسیما بــ: 

  دراسة مشاریع الصفقات العمومیة والملاحق التي یكون فیها المراقب المالي أو ممثله
 مقررا و، أو عضوا في لجنة الصفقات.

 . إعداد التقاریر التقدمیة والتحلیلیة المتعلقة بمشاریع العقود التي تمت دراستها 
  المساهمة مع مكتب عملیات التجهیز في دراسة مشاریع دفاتر الشروط والصفقات

 العمومیة والملاحق التي لا تدخل ضمن اختصاص لجان الصفقات.

 09/374، المرسوم التنفیذي 07/3 المادة  1
  09/374 المرسوم التنفیذي  من5و4الفقرة07 المادة  2
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  دراسة مشاریع دفاتر شروط المناقصات أو التراضي التي یكون فیها المراقب المالي أو
 ممثله مقررا و/أو عضـــــــــــوا في لجنة الصفقات. 

  تحضیر الإشعارات المبینة للنقائص الملاحظة في الصفقات العمومیة والملاحق المؤشر
 علیها من طرف لجان الصفقات العمومیة المؤهلة، بالتنسیق مع مكتب عملیات التجهیز 

 . متابعة الملفات التي تكون موضوع رفض التأشیر وأو تغاضي 
  414-92إعداد التقاریر المنصوص علیها في المرسوم التنفیذي رقم. 
 . تشكیل رصید وثائقي متعلق بالصفقات العمومیة والنفقات العمومیة 
  .إعداد تحالیل دوریة متعلقة بالصفقات العمومیةP26F

1 

 ثالثا: مكتب عملیات التجهیز

نفقات التجهیز هي نفقات تتعلق بالتجهیزات الجماعیة وأشغال المنشآت الأساسیة الكبرى 
الاقتصادیة والاجتماعیة، تهدف من خلالها الدولة إلى تكوین رؤوس أموال بقصد تنمیة الثروة 
  2الوطنیة. حیث أن تسییر نفقات التجهیز یعتمد على نظام خاص قائم على عدة أدوات أهمها: 

إن تنفیذ نفقات التجهیز، وتحضیرها ومراقبتها تخضع لنفس قواعد  نظام رخص البرامج:  -1
المالیة العمومیة والمحاسبیة غیر أنها تمتاز ببعض الخصائص والوصیات لاسیما على 
مستوى مرحلة الالتزام والدفع، حیث یسمح بالالتزام بعد اعتماد رخص البرامج ولا یمكن 

 الدفع إلا بعد الترخیص بإعتمادات الدفع .
في ما یخص تسییر البرامج تسییر ومراقبة رخص البرامج و إعتمادات الدفع : -2

واعتمادات الدفع یبلغ الوزراء المختصون ومسؤلو المؤسسات والإدارات المخصصة وكذا 
الولاة إلى مصالح الوزیر المكلف بالمالیة جمیع المعلومات المرتبطة بإعداد التجهیزات 
العمومیة الممولة من طرف الدولة وتنفیذها وتقویمها ویحدد مضمون ذلك ودوریة عند 

 الحاجة بتعلیمة من وزیر المالیة في ما یخص مراقبة مشاریع التجهیز. 

، یحدد عدد 9/7/2012، قرار وزاري مشترك المؤرخ في 28، العدد 26/05/2013الجریدة الرسمیة المؤرخة في انظر   1
المراقبین المالیین والمراقبین المالیین المساعدین وكذلك تنظیم مصالح المراقبة المالیة في مكاتب وفروع  

 . 374-09من المرسوم التنفیذي رقم 20 و19واد  الم 2
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یقدم المراقب المالي مقرر التسجیل وبطاقة الالتزام لیسجل المعلومات المتعلقة بالمشروع 
ویطابقها مع مقرر البرامج ثم یمنح التأشیرة وفي نفس الشيء بالنسبة لمقررات إعادة التقییم، 
تخفیض أو تغیر هیكل المواصفات حیث یجب أن تحمل تأشیرة المراقب المالي، وبعدها یقوم 
بالرقابة على بقیة الالتزامات الناتجة عن تنفیذ المشروع لیضمن عدم تجاوز مجموعها للمبلغ 

 09المنصوص علیه في مقرر التسجیل هذا إلى جانب القیام بالمهام التي نصت علیها المادة 
  .414-92من المرسوم التنفیذي رقم 

 1یكلف مكتب عملیات التجهیز، لاسیما بـــ : 

  .التكفل بترخیص البرامج والتعدیلات المدخلة علیها 
  .الرقابة السابقة لمشاریع الالتزام بالنفقات التي یتكفل بها المكتب 
  .مسك محاسبة الالتزامات بالنفقات التي یتكفل بها المكتب 
 .إعداد مذكرات الرفض 
  .مسك سجلات تدوین التأشیرات الرفض 
  .متابعة الملفات التي تكون موضوع رفض وأو تغاضي 
  إعداد الوضعیات الإحصائیة الدوریة المتعلقة بالالتزامات بالنفقات التي یتكفل بها

 المكتب. 
 . تشكیل رصید وثائقي متعلق بالنفقات لاسیما نفقات الاستثمار العمومي 

 رابعا: مكتب التحلیل والتلخیص

هي مصلحة تشرف على التحلیل على مستوى مصالح الرقابة من فكرة الالتزام إلى غایة 
التجسید الفعلي والتنفیذ من طرف مصلحة التلخیص، وذلك عن طریق متابعة دوریة ودقیقة 

للمعطیات في كل سنة مشاریع قرارات برنامج عمل، تمنح فیه كل المعلومات والتقاریر اللازمة 
للمراقب المالي على مستوى الوزارة والولایة والبلدیة ولها الحق في اقتراح خطط لسیر مصالحها، 

مكتب المحاسبة الالتزامات، مكتب الصفقات العمومیة، مكتب عملیات التجهیز، كما تقوم 

.  92/414ي رقممن المرسوم التنفیذ 29 المادة  1
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بمتابعة دوریا لمشروع ما أو نفقة ما، لفائدة قطاع ما أو بلدیة ما یكلف مكتب التحلیل 
 1والتلخیص، لاسیما بـــــــــــ: 

 .تشكیل قواعد بیانات إحصائیة 
  .تحلیل وتخلیص الوضعیات الإحصائیة المقدمة من طرف المصلحة 
   .إعداد التقریر بالتنسیق مع المكاتب الأخرى للمصلحة 
  المساهمة في تنفیذ المخطط التوجیهي للإعلام الآلي للمدیریة العامة للمیزانیة، على

 المستوى المصلحة .
  .حفظ أرشیف المصلحة وتسییره 

 الفرع الثاني: فروع مصلحة المراقبة المالیة

من خلال تقسیم مصلحة المراقبة المالیة إلى مكاتب فإنه یتوجب على الوزارة تقسیم المكاتب 
إلى فروع من أجل تخفیف الضغط على المكاتب وتسهیل عملیة الرقابة وجعلها أكثر فعالیة، 

 حیث یدیر كل فرع رئیس یتم توظیفه باقتراح من المراقب المالي.

یتم تعین رؤساء فروع بقرار من وزیر المالیة المكلف بالمیزانیة، بناء على اقتراح من المراقب 
 2المالي من بین: 

  الموظفون الذین ینتمون إلى رتبة مراقب رئیسي للمیزانیة أو رتبة معادلة لها، الذین
  سنوات من الخدمة الفعلیة بهذه الصفة. 05یثبتون 

  08الموظفون الذین ینتمون إلى رتبة مراقب للمیزانیة أو رتبة معادلة لها، الذین یثبتون 
 سنوات من الخدمة الفعلیة بهذه الصفة .

  سنوات من 05الموظفون الذین ینتمون إلى رتبة ملحق رئیسي للإدارة والذین یثبتون 
 الخدمة الفعلیة بهذه الصفة في مصالح المیزانیة. 

حیث یتم تنظیم مصالح المراقبة المالیة إلى مكاتب في فروع یحدد عددها بثلاثة فروع على 
 الأكثر حسب الحالات التالیة: 

. 09/07/2012، قرار وزاري مشترك، مؤرخ في 03 المادة  1
. 11/381، المرسوم التنفیذي رقم 17 المادة  2
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 مراقبین مالیین مساعدین 05: تنظیم مصلحة المراقبة المالیة التي تضم خمسة الحالة الأولى
  1 مكاتب وهي:04في 

 مكتب محاسبة الالتزامات. /1
 مكتب الصفقات العمومیة . /2
 مكتب عملیات التجهیز . /3
 مكتب التحلیل و التلخیص . /4

 مراقبین مالیین مساعدین في 04: تنظم مصلحة المراقبة المالیة التي تضم أربعة الحالة الثانیة
 2 مكاتب هي: 03ثلاثة 
 مكتب محاسبة الالتزامات والتحلیل والتلخیص . /1
 مكتب الصفقات العمومیة . /2
 مكتب عملیات التجهیز.  /3

 مراقبین مالیین مساعدین في مكتبین 03: تنظم مصلحة المراقبة المالیة ثلاثة الحالة الثالثة
  3اثنین هما:

 مكتب محاسبة الالتزامات و التحلیل والتلخیص.  /1
 مكتب الصفقات العمومیة وعملیات التجهیز . /2

 4   وتــتـفــــرع المـكاتـــــب السابـــقـــــة إلـــــــــى الفـــــــــــــــــروع التالـیة:
 حیث یضم : فرع محاسبة الالتزام للنفقات، فرع محاسبة مكتب محاسبة الالتزام 

 التعداد المیزانیاتي ، فرع الوثائق. 
 ویضم فرع الإحصائیات والتلخیص والتحلیل المیزانیاتي، مكتب التحلیل والتلخیص :

 فرع الإعلام الآلي والشبكات، فرع تسییر الأرشیف.

 .11/381، المرسوم التنفیذي رقم 06 المادة 1
 .11/381، المرسوم التنفیذي رقم 07 المادة  2
 .11/381، المرسوم التنفیذي رقم 08المادة   3
، یحدد عدد المراقبین المالیین المساعدین وكذا تنظیم مصالح 09/07/2012 القرار الوزاري المشترك المؤرخ في نظر أ 4

 .المراقبة المالیة في مكاتب وفروع 
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 یضم هذا المكتب: فرع الصفقات العمومیة، فرع الوثائق مكتب الصفقات العمومیة 
 والتحلیل ومتابعة الصفقات. 

 یضم فرع الرقابة السابقة للالتزام بالنفقات، فرع محاسبة مكتب عملیات التجهیز :
 الالتزام بنفقات عملیات التجهیز، فرع الوثائق. 

 المبحث الثاني: آلیات الرقابة التي یمارسها المراقب المالي 

إن المراقب المالي هو شخص معین من وزارة المالیة یمارس وظیفته الرقابیة على النفقات 
الملتزم بها لدى مصالحه من طرف الآمرین بالصرف وهو یراقب میزانیات معینة نصت علیها 

   1 ، كالآتي:09/374 من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة 

  :وهي عبارة على میزانیات الوزارات حیث میزانیات المؤسسات والإدارات التابعة للدولة
أنه یوجد على مستوى كل وزارة میزانیة خاصة بـها تحدد فیها نفقاتها وكذلك الأمر 

 بالنسبة للإدارات والهیئات التابعة للدولة. 
  :وهنا فإن المراقب المالي یعمل على إجراء الرقابة القبلیة على المیزانیات الملحقة

 من القانون العضوي 44النفقات المتعلقة بالمیزانیة الملحقة، والمعرفة وفق نص المادة 
، بكونها العملیات المالیة لمصالح الدولة، والتي یضفي القانون علیها 84/17رقم 

الشخصیة الاعتباریة ( المعنویة)، والتي لها دور في تقدیم خدمات أو إنتاج خدمات 
مدفوعة الثمن،وقد عرفت الجزائر عدة أنواع من المیزانیات الملحقة ولم یبقى منها سوى 
المیزانیة الملحقة بالبرید والمواصلات، أما غیرها من المیزانیات الملحقة فلم تظهر إلا 

 فترة من الزمن. 
  :یقوم المراقب المالي بمراقبة النفقات الملتزم بها والمتعلقة الحسابات الخاصة بالخزینة

 المتعلق 84/17 من القانون العضوي 48بالحسابات الخاصة بالخزینة وفق المادة 
الحسابات التجاریة، حسابات التسبیقات، حسابات التسویة مع  بقوانین المالیة مایلي:

 الحكومة الأجنبیة، حسابات القروض، حسابات التخصیص الخاص. 

 المؤرخة في 28 یتعلق بقوانین المالیة، جریدة رسمیة العدد 07/07/1984 المؤرخ في 84/17 أنظر القانون العضوي رقم  1
10/07/1984 .
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وفحوى هذه الحسابات الخاصة بالخزینة أن هناك تحصیلا لبعض الأموال لصالح الخزینة 
العامة للدولة نتیجة عملیات خاصة لا تعتبر من قبیل الإیرادات العامة، كما قد تسجل الخزینة 
العامة خروجا لبعض الأموال دون اعتبارها نفقات عامة، لأجل هذا كان لابد من رصدها في 
حسابات خاصة دون أن تدرج في میزانیة الدولة وهذا لا یمنع أن نص المشرع الجزائري على 

 أن یقوم المراقب المالي بإخضاعها للرقابة المسبقة وتكون ضمن رقابتها علیها. 

  (الجماعات الإقلیمیة ) نفقات میزانیة الولایة والبلدیة 

وهي عبارة عن جدول تقدیري للإیرادات والنفقات الخاصة بالولایة والبلدیة وقد أدرجت میزانیة 
 لتصبح خاضعة للرقابة السابقة للمراقب المالي نتیجة العجز وتبدید 2010البلدیة في سنة 

 منه وأخضعها 02 في المادة 09/374الأموال العامة وجاء بها التعدیل المرسوم التنفیذي 
للرقابة السابقة للمراقب المالي من اجل المحافظة على أموالها وتوجیه نفقاتها وفق القوانین 

 1والتشریعات وحمایتها من كل أشكال التبذیر والاختلاسات. 

إضافة إلى ذلك تخضع أیضا میزانیات المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، ومیزانیات 
المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والتكنولوجي، میزانیات المؤسسات 

 العمومیة ذات الطابع الإداري المماثلة. 

 من المرسوم السابق میزانیتا المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة من 02وأعفت المادة 
 من المرسوم 03رقابة المراقب المالي وأخضعتها للتنظیم الخاص بهما، وأضافت المادة 

 إدارات أخرى تابعة للرقابة على النفقات التي یلتزم بها في شكلها اللاحق أي 09/374التنفیذي 
بعد تنفیذها على سبیل تسویة المیزانیات التالیة: میزانیات المؤسسات العمومیة ذات الطابع 
العلمي والثقافي والمهني وعلى میزانیات مراكز البحث والتنمیة والمؤسسات العمومیة ذات 

الطابع العلمي والتكنولوجي والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات 
 الاقتصادیة، عندما تكلف بإنجاز عملیة ممولة من میزانیة الدولة ....إلخ

، ص ص 1/03/2016 أمینة ركاب، رقابة المراقب المالي على تنفیذ النفقات العمومیة، مجلة جیل الأبحاث القانونیة، العدد  1
64-65 .
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وعلیه فإن المیزانیات المعینة برقابة المراقب المالي هي المیزانیات المذكورة في المرسوم 
 كرقابة سابقة على النفقات 09/374 والمرسوم التنفیذي المعدل له رقم 92/414التنفیذي 

الملتزم بها أمامه ورقابته تمس المشروعیة فقط دون رقابة الملائمة والمیزانیات والإدارات الغیر 
المذكورة في المرسومین فلا تدخل ضمن مجال صلاحیة رقابته ورقابته تخص تنفیذ النفقات 
العمومیة وصرفها ولا تدخل في عملیة تحصیل الإیرادات التي تبقى من اختصاص الأجهزة 

 الرقابیة الأخرى مثل: المحاسب العمومي، المفتشیة العامة للمالیة، مجلس المحاسبة.

 المطلب الأول: القرارات والعناصر الخاضعة لرقابة المراقب المالي

 الفرع الأول: القرارات الخاضعة لتأشیرة المراقب المالي
إن الوسیلة المخولة للمراقب المالي في ممارسة رقابته هي التأشیرة التي یمنحها للآمر 
بالصرف الملتزم بالنفقة بعدما أن یتأكد من مطابقتها القوانین والتنظیمات المعمول ونجد هنا 

 1العدید من القرارات الخاضعة لهذه التأشیرة وهي: 
القرارات المتعلقة بالحیاة المهنیة للموظفین كقرارات تعیینهم وتثبیتهم ودفع رواتبهم عدا  -1

 ما كان مرتبطا بالترقیة في الدرجات. 
القرارات المتعلقة بتسدید مصاریف التكالیف الملحقة والنفقات التي تصرفها الهیئات  -2

 الإداریة مباشرة والثابتة بموجب فواتیر نهائیة. 
كل التزام مدعم بسند طلب أو الفاتورة الشكلیة ما لم یتعدى المبلغ المحدد في قانون  -3

الصفقات العمومیة التي یشترط فیها وثائق أخرى كالفاتورة وسند الطلب وغیرها، 
وكذلك كل قرار وزاري یتضمن تحویل الاعتمادات أو منح تفویض بالاعتماد أو 

 یتضمن إعانات مالیة. 
الجداول الاسمیة التي تعد عند قفل السنة المالیة والجداول الأصلیة والتي تعد في  -4

 بدایة السنة والجداول الأصلیة المعدلة والتي تطرح أثناء قفل السنة.
  2 لقطاع من القطاعات.   استثمار أو تجهیز أو  لنفقات تسییر  المتضمنة القرارات  -5
 مشاریع الصفقات العمومیة والملاحق.  -6

 .131 بن داود إبراهیم، المرجع السابق، ص  1
  374-09 من المرسوم التنفیذي رقم 7 .6، 5 أنظر المواد  2
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كل مشروع مقرر یتضمن مخصصات میزانیاتیة وكذا تفویض وتعدیل الاعتمادات  -7
 المالیة. 

 المؤرخ في 414-92 من المرسوم التنفیذي رقم 5 المعدل والمتمم للمادة 5وطبقا للمادة 
 تعدل وتمم أحكام 6 ومذكور أعلاه على نفس هذه القرارات وكذا المادة 1992 نوفمبر سنة 14

  من نفس المرسوم 7المادة 

غیر أن القانون أجاز أحیانا عقد بعض النفقات قبل الحصول على التأشیرة كالنفقات التي 
تدفع من أصل سلطات تحدد فیها بعض النفقات المستقبلیة، الطارئة والنفقات التي تدفع من 

 1أصل اعتمادات سبق حجزها على سبیل الاحتفاظ. 

وعلیه فقبل الالتزام بالنفقة والأمر بالصرف یجب أن یحصل على موافقة المراقب المالي في 
شكل تأشیرة المراقب المالي توضع على بطاقة الالتزام وعلى الوثائق الثبوتیة عند الاقتضاء 

وتعتبر التأشیرة لجنة الصفقات العمومیة في إطار الرقابة السابقة لمشاریع الصفقات العمومیة 
إلزامیة على المراقب المالي وفي حالة ما إذا لوحظ نقائص بعد التأشیرة على مشروع الصفقة 

على المراقب أن یبلغ الوزیر المكلف بالمیزانیة ورئیس الصفقات العمومیة والآمر بالصرف عن 
طریق إشعار وتكون الالتزامات الغیر قانونیة محل الرفض وفي حالة غیاب التأشیرة على 

 2الالتزام بالنفقة لا یمكن إلا رفض تسدیدها. 

 الفرع الثاني: العناصر التي یراقبها المراقب المالي 
 السابق ذكره العناصر التي تخضع 92/414 من المرسوم التنفیذي رقم 09لقد بینت المادة 

 لرقابة المراقب المالي وهي محددة على سبیل الحصر وهي تتمثل فیما یلي: 
  الصفة القانونیة للآمر بالصرفأولا: 

أي ضرورة التأكد من ضرورة توافر الصفة القانونیة للآمر بالصرف الملتزم بالنفقة، وقد 
 من قانون المحاسبة بأنه كل شخص مؤهل قانونا للقیام بتنفیذ عملیات الالتزام 23عرفته المادة 

 بالنفقة أو التصفیة أو التوجیه بأمر بالدفع وقد یكون هذا الأمر كما رأینا إما رئیسیا أو ثانویا .

. 165، ص 1986 توفیق الحاج إبراهیم، المالیة العامة، المؤسسة العامة للمطبوعات، دمشق،  1
 سعاد طبي، الرقابة على میزانیة الجماعات المحلیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع إدارة ومالیة،  2

. 39، ص 2001جامعة الجزائر، 
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   تطابق الالتزام بالنفقة مع القوانین والتنظیمات الجاري بها العمل.ثانیا: 

:مراعاة توفر الاعتمادات المالیة المرخص بها والاعتماد هو الرخصة القانونیة التي تسمح ثالثا
للأعوان المكلفین بالتنفیذ، القیام بالعملیات الموكولة إلیهم فعلى الأمر بالصرف عند التزامه 

بالنفقة أن یستند إلى ذلك الاعتماد المالي المفتوح في حدود المیزانیة المخصصة لذلك 
 1الغرض.

التخصیص القانوني للنفقة، حیث لا یكفي وجود الاعتمادات بل لابد على الآمر رابعا: 
بالصرف أن یلتزم بوجه النفقة أي أن یغطي كل اعتماد مفتوح نفقة معینة بأن لا یعطي اعتماد 

 ما نفقة غیر مخصصة له. 

 .: مطابقة مبلغ الالتزام للعناصر المبینة في الوثائق المرفقة معهخامسا

التأكد من وجود التأشیرات والترخیصات والآراء المسبقة التي سلمتها السلطة الإداریة سادسا: 
المؤهلة قانونا لهذا الغرض إذا ما نص القانون على إلزامیتها، ویتعلق هذا بالخصوص بنفقات 

 الصفقات العمومیة التي تلعب فیها لجان الصفقات دورا بارزا بمنح أو رفض التأشیرة. 

والملاحظ هنا أن المراقب المالي له وظیفة مزدوجة فهو عضو في لجنة الصفقات التي 
تختص بالتأشیر أو عدم التأشیر على قبول الصفقة، كما انه في نفس الوقت یراقب النفقات 

 2الملتزم بها ویؤشر علیها .

ومن هنا نجد بان المراقب المالي یسعى إلى التأكد من وجود العناصر السابق ذكرها، فإن 
توافرت اشر بالموافقة على السجل أو الوثیقة المثبتة للالتزام بالنفقة أو یقوم برفض التأشیرة 

 3 یوم. 20لانعدام العناصر مع تعلیل الرفض في مدة لا تفوق 

 

 

. 20، ص 2002الجزائر. رضا شلالي، تنفیذ النفقات العامة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، بن عكنون،  1
. 33 رضا شلالي، مرجع سابق، ص  2
. 92/414 من المرسوم التنفیذي رقم 14 المادة  3
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 الفرع الثالث: آجال أعمال الرقابة المسبقة من المراقب المالي

   یشرع المراقب المالي في تفحص ومراجعة كل الوثائق المتعلقة بالنفقة الملتزم بها والتي قدمها 
الآمر بالصرف في أجل عشرة أیام اعتبارا من تاریخ استلام مصالح المراقبة المالیة لاستمارة 

الالتزام ویمكن تمدید هذا الأجل إلى عشرین یوما في حال تعقد الملفات وتطلبها لدراسة 
  92/414 من المرسوم التنفیذي 14ومراجعة مكثفة من المراقب المالي، وهذا ما أكدته المادة 

أما في حالة الرفض المؤقت والمعلل من المراقب المالي فیترتب عنها توقف سریان هذه 
 من المرسوم السابق یحدد اختتام الالتزام بالنفقات حسب نوعها، 16 وطبقا للمادة 1المواعید. 

 دیسمبر من السنة التي یتم فیها، 10فإن كانت نفقات التسییر فاختتام الالتزام بها یكون یوم 
 2 دیسمبر من نفس السنة المتعلقة بما یلي: 20ویمدد هذا التاریخ إلى غایة 

 .نفقات التجهیز والاستثمار 
 . النفقات التي تصرفها بواسطة الإدارة مباشرة 
  .القرارات التي تتعلق بتسییر الحیاة المهنیة للموظفین 
  .جداول أجور المستخدمین المؤقتین والمناوبین أي العاملین بالحساب الیومي 

 92/414 من المرسوم التنفیذي 14 المعدل والمتمم لأحكام المادة 09وكذلك نصت المادة 
یجب أن تدرس وتفحص ملفات الالتزام التي یقدمها الآمر بالصرف والخاضعة للرقابة السابقة 

 في أجل عشرة أیام. 

 تبقى تواریخ 92/414 من المرسوم التنفیذي 17 المعدل والمتمم للمادة 11وتنص المادة 
 اختتاما الالتزام التي تقوم بها الولایة والبلدیة خاضعة لأحكام التنظیمیة في تسییرها. 

غیر أنه یمكن في حالة الضرورة المبررة قانونا، تمدید هذا التاریخ بمقرر من الوزیر المكلف 
 3 بالمیزانیة.

 

   92/414 من المرسوم التنفیذي 15 المادة 1
. 135 بن داود إبراهیم، مرجع سابق، ص  2
 09/374 من المرسوم التنفیذي رقم 10 و 9 المواد  3
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 المطلب الثاني: نتائج رقابة المراقب المالي على النفقات العمومیة 

تنهي عملیة رقابة النفقات الملتزم بها أمام المراقب المالي، إما بتأشیرة على بطاقة الالتزام، 
عند الاقتضاء على الوثائق الثبوتیة وهذا عندما تتوفر في الالتزام كل الشروط القانونیة 

والتنظیمیة المعمول بها، أي توفر المطابقة، أما النتیجة الثانیة وهي عدم مطابقة الالتزام 
للقوانین والتنظیمات المعمول بها وهنا فإن الالتزام یكون موضوع لرفض مؤقت أو نهائي حسب 

 1الحالة. 

أما في حالة الرفض النهائي فإنه یمكن للآمر بالصرف أن یقوم بإجراء التغاضي عن 
 الرفض النهائي أي یتجاوزه تحت مسؤولیته وسوف نستعرض في مایلي كل حالة بالتفصیل.

     الفرع الأول: تأشیرة المراقب المالي

التأشیرة هي الفعل الذي بموجبه یضع المراقب المالي ختمه وإمضاءه على الوثائق المتضمنة 
الالتزام بالنفقات لیؤكد صحتها، وهي المهمة الأساسیة لعمل المراقب المالي، وبعد التأكد من 

 2صحة الوثائق الثبوتیة والالتزامات، یتم منح تأشیرة المراقب المالي بالكیفیة الآتیة: 
 وضع ختم وإمضاء المراقب المالي على بطاقة الالتزام؛  /1
 وضع الختم على الوثائق الثبوتیة المرفقة مع بطاقة الالتزام؛  /2
 منح رقم تاریخ للتأشیرة وهذا طبقا للسجل الموضوع لدى مكتب التحلیل والتخلیص. /3
 تسجیل في السجل الخاص بالتأشیرات كل محتوى التأشیرة الممنوحة.  /4
 التسجیل المحاسبي لبطاقة الالتزام من طرف العون المكلف بالرقابة . /5

 الفرع الثاني: رفض التأشیرة

إن الرفض هو عبارة عن إجراء مكتوب یحرره المراقب المالي ویعبر بموجبه عن رفضه لقبول 
الالتزام بالنفقة بسبب عدم صحتها أو لعدم مطابقتها للقوانین والتنظیمات المعمول بها في 
الجانب المالي، ویرسل المراقب المالي مذكرة الرفض إلى الآمرین بالصرف متضمنة كل 

. 92/414 من المرسوم التنفیذي 10أنظر المادة  1
. 68 أمینة ركاب، مرجع سابق، ص  2
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الملاحظات وكذلك المراجع التي استند علیها في تحریر هذا الرفض سواء كانت قوانین أو 
 تنظیمات أو تعلیمات أو مراسلات....إلخ. 

وكل التزام غیر قانوني أو غیر مطابق للتنظیمات یكون موضوعا لرفض مؤقت أو نهائي 
 حسب كل حالة، حیث أن: 

 )01أنظر الملحق رقم (:    Provisoire Rejetأولا: الرفض المؤقت 

 1ویهدف إلى تصحیح الأخطاء الجاریة وهو یتم في الحالات التالیة: 

 .اقتراح التزام مشوب بمخالفات للتنظیم قابلة للتصحیح 
 . انعدام أو نقصان الوثائق الثبوتیة المطلوبة 
 . نسیان بیان هام في الوثائق المرفقة 

وفي هذه الحالات فإن الآمر بالصرف یستطیع عند إبلاغه بالرفض المؤقت، تصحیح أو إكمال 
النقائص، وهذا من أجل أن یتحصل الالتزام على تأشیرة أي یتدارك خطأه، على عكس الرفض 

 2النهائي، وهي فرصة لتعدیل الالتزام بالنفقة وتصحیح الخلل الوارد. 

 ) 02أنظر الملحق رقم (     : Rejet Définitifثانیا: الرفض النهائي 

ویعتبر هذا الإجراء الوسیلة الأساسیة في ید المراقب المالي لضمان مشروعیة الالتزام الذي 
یوقعه الآمر بالصرف، وضمان تصحیح الأخطاء السابقة وأخذ ملاحظات وتحفظات الرفض 

 3المؤقت بعین الاعتبار، ویعلل الرفض النهائي بما یلي: 

 .عدم مطابقة اقتراح الالتزام للقوانین والتنظیمات المعمول بها 
  .عدم توفر الاعتمادات أو المناصب المالیة 
  .عدم احترام الآمر بالصرف للملاحظات المدونة في مذكرة الرفض المؤقت 

. 92/414 من المرسوم التنفیذي 11 أنظر المادة  1
 134 بن داود إبراهیم، مرجع سابق، ص  2
. 92/414 من المرسوم التنفیذي 12 أنظر المادة  3
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وتعد هذه الحالات من الإجراءات الأساسیة والجوهریة التي لا یمكن للآمر بالصرف تصحیحها 
وبهذا لا یمكنه تصحیح الالتزام بالنفقة غیر أنه یشترط أیضا على المراقب المالي أن یبرر 

 رفضه النهائي لمنح التأشیرة حتى لا یكون متعسفا في اختصاصه الرقابي. 

كما یبلغ المراقب المالي مذكرات الرفض النهائي إلى الآمرین بالصرف، مع إرسال نسخة 
 للمدیریة العامة للمیزانیة مع تقریر مفصل بذلك. 

إن مذكرة الرفض ( المؤقت والنهائي)، تسجل في سجل خاص بالرفض لدى مكتب التحلیل 
والتخلیص بالمراقبة المالیة ویعطي لها رقم وتاریخ طبقا لهذا السجل وترسل ممضاة ومختومة 

 1من طرف المراقب المالي.

  )03( أنظر الملحق رقم :     Passer Outreالفرع الثالث:التغاضي ( تجاوز الرفض) 

إن التغاضي هو إجراء استثنائي یقوم بموجبه الآمر بالصرف التغاضي عن رأي المراقب 
 من المرسوم 18المالي تحت مسؤولیته وتجاوز رقابة المراقب المالي ونصت علیها المادة 

 وهنا تزول مسؤولیة المراقب المالي على هذه النفقة ویصبح الآمر بالصرف 92/414التنفیذي 
 2 المسؤول الوحید أمام الجهات الوصیة نتیجة لاتخاذه هذه الإجراء ویتحمل المسؤولیة كاملة .

، في حالة الرفض 18إلا أنه لا یمكن حصول إجراء التغاضي، المنصوص علیها في المادة 
 3النهائي والتي تدخل في مجملها الأسباب الآتیة:

  . عدم تمتع الآمر بالصرف  بالصفة  القانونیة التي تؤهله  للقیام بعملیة الالتزام بالنفقات 
  . عدم توفر الاعتمادات المالیة أو انعدامها وكذلك نفس الشيء بالنسبة للمناصب المالیة 
  . انعدام التأشیرات  والآراء المسبقة المنصوص علیها في القانون والتنظیم المعمول بهما 
  .انعدام الوثائق الثبوتیة التي تتعلق بالالتزام بالنفقة 
  التخصیص الغیر القانوني للالتزام، بهدف إخفاء إما تجاوز للإعتمادات وإما تعدیلا لها

 أو تجاوز المساعدات المالیة في المیزانیة .

. 92/414 من المرسوم التنفیذي 13 المادة  1
. 135، مرجع سابق، ص إبراهیم بن داود  2
.  92/414 من المرسوم التنفیذي رقم 19 المادة  3
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إن الالتزام الذي تم بموجبه التغاضي یرسل إلى المراقب المالي مع مقرر التغاضي الذي 
یعده الآمر بالصرف وهذا قصد التأشیرة علیه بتأشیرة الأخذ بالحسبان مع الرجوع إلى تاریخ 

ورقم التغاضي، وبعدها یقوم المراقب المالي بإرسال نسخة من ملف الالتزام والذي كان 
 موضوع للتغاضي إلى الوزیر المكلف بالمیزانیة قصد الإعلام. 

یرسل الوزیر المكلف بالمیزانیة في جمیع الحالات السابقة نسخة من ملف التغاضي إلى 
 1المؤسسات المتخصصة في الرقابة من أجل التحقیق فیه. 

ویرسل أیضا ملف التغاضي إلى الوالي أو إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي التابع له 
 2الآمر بالصرف المعني بملف التغاضي، الوزیر أو بصورة مباشرة. 

 الفرع الرابع مسؤولیة المراقب المالي 

إن المراقب المالي مسؤول عن كل تصرف صادر عنه أثناء ممارسته مهام الرقابة، وتختلف 
 المسؤولیة حسب نوع القرار الصادر عنه إما في حالة منع التأشیرة أو رفض منحها.

في حالة قیام المراقب المالي بمنح التأشیرة یمكن للآمر في حالة منح التأشیرة :  -1
بالصرف مواصلة الإجراءات المتعلقة بتنفیذ النفقات العمومیة، وعلیه فإن المراقب المالي 

 من المرسوم التنفیذي 31مسؤول عن أیة تأشیرة یقوم بمنحها وهذا ما نصت علیه المادة 
 والتي تنص على أن المراقب المالي مسؤول عن حسن سیر مختلف المصالح 92/414

العمومیة التي تحت سلطته وعن كل التأشیرات التي یضعها وكذلك المراقب المالي المساعد 
مسؤول أیضا عن تأشیراته التي یمنحها في حدود الاختصاصات التي یفوضها له المراقب 

  من نفس المرسوم. 32المالي ونصت علیها المادة 
وتقع مسؤولیة المراقب المالي في حالة الرفض التعسفي أو الغیر في حالة الرفض:  -2

مؤسس للتأشیرات، وكذلك اتخاذ موقف من شأنه تعطیل الآمر بالصرف في أداء مهامه وذلك 
 المتعلق بمجلس المحاسبة حیث تعتبر مخالفات لقواعد 20-95ما نص علیه الآمر 

الانضباط المیزانیاتي والمالي '' الرفض الغیر المؤسس للتأشیرات أو العراقیل الصریحة من 

 414-92 من المرسوم التنفیذي رقم 22، 21، 20 المواد  1
. 374-09 رقم ي من المرسوم التنفیذ12 المادة  2
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طرف هیئات الرقابة السابقة أو التأثیرات الممنوحة خارج الشروط القانونیة ونصت علیها المادة 
 ویعاقب مجلس المحاسبة مرتكبي هذه الأفعال بغرامات 7 و 2 من هذا الأمر في الفقرة 88

  من نفس الأمر.89مالیة وفقا للمادة 

غیر أن اعتبار المراقبین المالیین مسؤولین شخصیا عن منح التأشیرات أو رفضها لا یمكن أن 
یؤدي إلى تملصهم من احترام وتطبیق أوامر وتوجیهات مسؤولیهم السلمیین وتبعا لذلك، یمكنهم 

التذرع أمام مجلس المحاسبة بالأوامر الكتابیة الصادرة من هؤلاء المسؤولین من اجل إعفائهم 
من مسؤولیات المخالفات التي تم ارتكابها من قبلهم وهذا بسبب تطبیق الاوامر، وهنا تحل 

 1مسؤولیة رؤوسائهم السلمیین محلهم. 

أما في حالة الرفض النهائي فلا یتحمل المراقب المالي أیة مسؤولیة لأنه طبق القانون ودفع 
 مسؤولیته عن طریق التقریر المفصل الذي یرسله إلى الوزیر المكلف بالمیزانیة. 

في هذه الحالة تدفع مسؤولیة المراقب المالي وتقوم مسؤولیة الآمر في حالة التغاضي:  -3
بالصرف فقط ویقتصر دور المراقب المالي في هذه الحالة على منح تأشیرة الأخذ بالحسبان 

على مقرر التغاضي الملتزم به من طرف الآمر بالصرف وتُلقى المسؤولیة الكاملة على عاتقه 
 2 وحده لأنه هو من أراد تنفیذ النفقة رغم رفضها النهائي من طرف المراقب المالي .

 المطلب الثالث: المهام الأخرى المرتبطة بممارسة المراقب المالي 

فضلا عن الأعمال التي یقوم بها المراقب المالي في مجال الرقابة والتدقیق، فإنه مكلف 
، ببعض المهام 414-92بموجب أحكام قانون المحاسبة العمومیة والمرسوم التنفیذي رقم 

 الأخرى التي تساعدهم على القیام بصلاحیاتهم الرقابیة وفیما یلي نذكر هذه المهام كالآتــي: 

في إطار ممارسة المراقب المالي لمهامه المرتبطة بالرقابة والتدقیق، أولا: الدور المحاسبي: 
 من المرسوم التنفیذي رقم 29، 28، 27یقوم المراقب المالي إضافة إلى ذلك، وطبقا للمواد 

 ، بمسك محاسبة الالتزام بالنفقات 92-414

 .20-95 من الأمر 93المادة  1
. 92/414 من المرسوم التنفیذي 20 المادة  2
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والهدف بمسك محاسبة الالتزام بالنفقات وهو تحدید مبلغ الالتزام بالنفقات التي تمت من 
الاعتمادات المسجلة في میزانیة التسییر في كل وقت أو في تسجیل البرامج و مبلغ الأرصدة 

 1المتوفرة. 

 )04(أنظر الملحق رقم    مسك المحاسبة الالتزام بالنفقات في مجال نفقات التسییر:-1
 .الاعتمادات المفتوحة أو المخصصة حسب الفصول والمواد 
 . ارتباط الاعتمادات 
  .تحویل الاعتمادات ونقلها 
  .التفویضات بالإعتمادات التي تمنح للآمرین بالصرف الثانویین 
 .( المنفذة ) الالتزام بالنفقات التي تمت 
 . الأرصدة المتبقیة 

 )05(الملحق مسك المحاسبة الالتزام بالنفقات في مجال نفقات التجهیز والاستثمار: -2
 . الترخیصات بالبرامج وعند الاقتضاء إعادة التقییمات المتتالیة في كل مرة 
 . التفویضات بتراخیص البرامج 
 .الأرصدة المتوفرة 
  .مسك سجلات تدوین التأشیرات ومذكرات الرفض 

یقوم المراقب المالي بدور المستشار المالي للآمرین ثانیا: الدور الاستشاري للمراقب المالي: 
 المتعلق بالمحاسبة العمومیة، 21-90 من القانون 58بالصرف، وذلك تطبیقا لأحكام المادة 

ویتمثل ذلك في جلب انتباه الآمرین بالصرف حول مقتضیات التشریع والتنظیم المعمول بهما 
في المجال المالي والمیزانیاتي وتقدیم النصائح لهم بشأن ما یمكن أن یعتبرونه انحرافا عن 

قواعد حسن التسییر، مع تقدیم نصائح للآمرین بالصرف في المجال المالي حیث یعتبر 
 2 المراقبون المالیون عبارة على مستشارین مالیین للآمرین بالصرف.

 414-92 من المرسوم التنفیذي رقم 29 و 28، 27 أنظر المواد  1
 .136، مرجع سابق، ص إبراهیم بن داود  2
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إضافة إلى المهام السابقة، وتطبیقا لأحكام المواد ثالثا: الدور الإعلامي وتمثیل وزیر المالیة: 
 1  فإن المراقب المالي یقوم بالآتــــــــــــــــي:414-92 من المرسوم التنفیذي رقم 23، 25، 26

  إرسال إلى الوزیر المكلف بالمیزانیة ( المدیریة العامة للمیزانیة ) حالات دوریة معدة
لإعلام المصالح المختصة بتطور الالتزام بالنفقات وبتعداد المستخدمین، وتتم هذه 
 العملیة عن طریق إرسالها إلى المدیریة الجهویة للمیزانیة في قطاع الاختصاص. 

  ،إرسال إلى الوزیر المكلف بالمیزانیة ( المدیریة العامة للمیزانیة) على سبیل العرض
والى الآمرین بالصرف على سبیل الإعلام، تقریرا یستعرض فیه شروط التنفیذ 

والصعوبات التي لاحظها في تسییر وصرف النفقات العمومیة وكذا كل الاقتراحات التي 
 من شأنها أن تُحسن شروط صرف المیزانیة لكل الإدارات التابعة له.

وكنتیجة لكل ذلك تعد المصالح التابعة للوزیر المكلف بالمیزانیة تقریر ملخصا عاما یوزع على 
مجموع الإدارات المعنیة والمؤسسات الرقابیة، كما أن المراقب المالي یقوم بتمثیل وزیر المالیة 

 شخصیا في مختلف لجان الصفقات ومجلس التوجیه.....الخ. 

فضلا عن مهام الرقابة السابقة التي یقوم بها المراقب المالي، هناك رابعا: الرقابة الخاصة: 
رقابة خاصة یمارسها المراقب المالي تجمع بین الرقابة السابقة والرقابة اللاحقة، وذلك لتسهیل 

قواعد الإنفاق العمومي، وهذا النوع من الرقابة یطبق على بعض النفقات، تحدد قائمة هذه 
النفقات عن طریق قرار وزاري مشترك، الملتزم بها من طرف مؤسسات عمومیة ذات طابع 

علمي ثقافي ومهني ( الجامعة) ومؤسسات صحیة ( قطاع صحي، مؤسسات استشفائي 
  2متخصصة) ، حیث تمارس هذه الطریقة من الرقابة على مرحلتین:

 أخذ بالحساب للنفقات على شكل التزام مؤقت في حدود الاعتمادات المرحلة الأولى :
 المفتوحة.

. 137، مرجع سابق،، ص إبراهیم بن داود  1
 .57شویخي سامیة، مرجع سابق، ص  2 
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 :بعد ذلك وفي ذلك وفي كل سداسي أو ثلاثي حسب الحالة، لسنة المالیة المرحلة الثانیة 
المعینة، یقوم المراقب المالي بمراقبة الوثائق الثبوتیة لعملیة الانفاق ویمنح تأشیرة قانونیة 

 لذلك.
 المطلب الرابع: تقییم رقابة المراقب المالي 

مما لاشك فیه أن الرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها أمام المراقب المالي تهدف الى 
الحیلولة دون التجاوزات والتلاعبات والاختلاسات المالیة بكل أنواعها وتسعى إلى الوصول 

بالعملیات الواردة على النفقات العمومیة بأن تتطابق مع القوانین والتنظیمات المعمول بها في 
البلاد، وبالتالي فهي تعتبر رقابة وقائیة تمكن من اكتشاف الأخطاء والتجاوزات قبل أو عند 
وقوعها وتسعى بالتالي إلى تصحیحها وتداركها في الحین، كما تعمل هذه الرقابة على لفت 
انتباه الآمر بالصرف في حال خطئه عن حسن أو سوء نیة، أو في حال تغییر التخصیص 

 1القانوني للنفقات باستبدالها. 
وعلیه فإن الملاحظ على رقابة المراقب المالي أنها تقتصر في الغالب على الجانب الشكلي 

للنفقة دون أن تتعداه إلى رقابة الملائمة والتي تفحص العملیات المالیة من بدئها إلى حین 
انتهائها وبالتالي فهي رقابة مشروعیة فقط ولا تتعدى الملائمة لأنها من اختصاصات الآمر 

بالصرف، كما أن حق التغاضي الممنوح للآمرین بالصرف یعتبر من بین الحدود التي تحد من 
فعالیة رقابة المراقب المالي وبالتالي یصبح الآمر بالصرف یتعدى رقابة المراقب المالي بتطبیقه 
لهذا الإجراء على مسؤولیته رغم الرفض النهائي الذي منحه إیاه المراقب المالي والجدیر بالذكر 

أیضا فإن رقابة المراقب المالي تراقب الأموال العامة في جانب الإنفاق العام وصرفها في 
الأوجه الصحیحة دون أن تتطرق إلى جانب تحصیل الإیرادات الذي یبقى من اختصاص 

 2المحاسب العمومي وبالتالي فهي تختص بعملیات الإنفاق العام دون الإیرادات العامة.  
وبالتالي نخلص إلى أنه للمراقب العمومي دور كبیر في حمایة الأموال العامة من كل أشكال 

التبدید والتبذیر والإسراف والتلاعبات ویسعى إلى حمایته من كل التجاوزات والاختلاسات عن 
طریق الرقابة السابقة التي یقوم بها على النفقات التي یرید الآمر بالصرف صرفها ویلتزم بها 

. 58 شویخي سامیة، مرجع سابق، ص  1
. 138براهیم، مرجع سابق، ص إ  بن داود  2
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أمام المراقب المالي والذي یمنحه رأیه إما بقبولها عن طریق منحه التأشیرة وإما برفضها مؤقتا 
 أو نهائیا وهذا لعدم تطابقها مع القوانین والتنظیمات المعمول بها في المجال المالي . 

 رقابته على النفقة تنفیذكل الصلاحیات التي منحتها الدولة للمراقب المالي من أجل من رغم الوب
ي یقوم به اتجاه الآمرین بالصرف، إلا أنه یواجه العدید من ذالعمومیة و الدور الاستشاري ال

لك ذالعوائق و الصعوبات أثناء أداء مهامه منها كثرة و تنوع الإنفاق الواجب علیه مراقبتها، و 
إما بالتأشیر علیها في حالة صحتها أو رفضها في حال عدم صحتها مع إبداء الملاحظات 

ا في وقت قصیر و محدد، مما ذالواجب على الآمر بالصرف مراعاتها لتصحیحها و كل ه
یتطلب وقت و جهدین كبیرین عند المراقب المالي، مما قد یؤدي إلى خلق ضغط كبیر بلا شك 

 1علیه قد یعرضه إلى الوقوع في التقصیر في أداء مهامه. 

 عمله مثله مثل باقي تأدیة یرتكبها أثناء فالمراقب المالي یعد مسؤولا عن الأخطاء التي قد
 بخطأ إداري  یتعلق إذا كان الأمرعه للمسؤولیة التأدیبیةاالموظفین،و هو ما یعني إمكانیة إخض

 2.مهني

 

 

 

 

 

 

 

 

 .69مرجع سابق.ص. أمینة ركاب، 1
 .131، ص 2013/2014بورطالة علي، المراقب المالي في الجزائر، رسالة ماجستیر في الحقوق، جامعة بن عكنون، . 2
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 خلاصة الفصل الثاني: 

لقد استعرضنا في هذا الفصل الرقابة السابقة على النفقات العمومیة الملتزم بها والمتمثلة في 
رقابة المراقب المالي، وتطرقنا إلى تعریفه والمهام التي یقوم بها وكذلك شروط تعیینه وكذلك 
مجال اختصاص رقابته وأنه لیس عون محاسبي مثل المحاسب العمومي وإلى شروط تعیین 

المراقبین المالیین وكذلك المراقبین المالیین المساعدین وشروط إنابة المراقب المالي من طرف 
المراقب المالي المساعد وكذا المسؤولیات التي تقع على عاتقه أثناء تسییره لمصالحه ثم 

تعرضنا بالتفصیل إلى الهیكلة الداخلیة لمصلحة المراقبة المالیة للولایة وإلى عدد المراقبین 
المالیین المساعدین وكذا المكاتب التي تسیر هذه الرقابة وفروعها الداخلیة وشروط تعیین رؤساء 

 المكاتب ورؤساء الفروع .

وتطرقنا أیضا إلى المقررات والعناصر الخاضعة لرقابة المراقب المالي وكذا النتیجة النهائیة 
لرقابته إما بمنحه تأشیرة في حالة مطابقة الالتزام للقوانین والتشریعات وإما الرفض المؤقت أو 

النهائي في حالة العكس وكذلك تطرقنا لإجراء التغاضي الذي یسقط دور المراقب المالي ویحد 
من رقابته والمسؤولیة التي تقع علیه في كل حالة كما أنه توجد مهام أخرى مرتبطة برقابة 

المراقب المالي متمثلة في الدور المحاسبي والاستشاري والإعلامي وكذلك مهام أخرى یقوم بها 
إضافة إلى دوره الرقابي وخلصنا إلى أن رقابة المراقب المالي مهمة في الحفاظ على الأموال 

العامة من كل أشكال التبدید والإسراف وحمایتها والحفاظ علیها وأنها رقابة وقائیة تخص جانب 
النفقات فقط دون جانب الإیرادات الذي یبقى من اختصاص أجهزة رقابیة أخرى وأنها رقابة 
مشروعیة ولا تتعدى إلى رقابة الملائمة التي تبقى من اختصاص الآمرین بالصرف لأنهم 

المعنیون بتسییر مصالحهم وصرف نفقاتها وعرضها على المراقبین المالیین في شكل مشاریع 
 وعند قبولها هم أحرار إما ینفذونها أو یلغونها حسب ضرورة المصلحة.   
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 الخاتمة
 

 الخاتمة 

  من خلال بحثنا هذا توصلنا إلى أن الرقابة المالیة لیست هدف في حد ذاته بل هي وسیلة لتحقیق هدف  

أو عدة أهداف لعل من أهمها المحافظة على المال العام للدولة الجزائریة وترشید استخدام النفقة العمومیة 

بالإضافة إلى محاربة الفساد ونهب المال العام والذي یكون سببه دائما سوء التسییر والفساد الإداري وغیاب 

الوازع الدیني والأخلاقي وأیضا غیاب روح الوطنیة وثقافة الحفاظ على أموال الدولة التي هي في الأساس 

 أموال الشعب .

فبرغم الإمكانیات والوسائل والصلاحیات التي تمنحها الدولة الجزائریة للمراقب المالي في تنفیذ الرقابة المسبقة 

على النفقات العمومیة إلا أنه یواجه العدید من الصعوبات في تحقیق مهامه ، فهناك بعض المؤسسات التي 

لا تتقبل لحد الآن فكرة الرقابة على تنفیذ میزانیتها خاصة بعض الآمرین بالصرف ذوي المستوى التعلیمي 

المتدني والذي ینجر عنه قیامه بأخطاء عدیدة أثناء عملیة صرف النفقات والتي تتكرر سنویا أثناء تنفیذ 

المیزانیة والتي من المفترض تجاوزها فهي بذلك تصعب من مهمة أعوان الرقابة المالیة ، لكن هذا لا یمنع 

من وجود مسیرین أكفاء یساهمون في تنفیذ میزانیة الدولة على أكمل وجه ویتبعون تعلیمات وتوجیهات 

المراقب المالي مما یسهل علیه القیام بمهامه على أكمل وجه وبشكل جید ورغم كل الصعوبات التي تواجه 

المراقب المالي في أداء مهامه ، فإنه یساهم بشكل كبیر في حمایة المال العام من كل التلاعبات والتبدید 

ویقوم بمراقبة عملیة صرفه ، ویتجلى ذلك سواء من خلال دوره الاستشاري بالنسبة للآمرین بالصرف 

والموظفین التابعین للمؤسسات محل الرقابة ، أومن خلال الأخطاء التي یرصدها بغیة تصحیحها قبل التأشیر 

علیها سواء بالتوجیه أومن خلال مذكرات الرفض المؤقت أو النهائي إلا أن هذا الاخیر أعطى له المشرع  

إجراء استثنائي یمنح للآمرین بالصرف حق تجاوز تأشیرة المراقب المالي وهو إجراء التغاضي والذي بموجبه 

 یتصدى الآمرون بالصرف لرقابة المراقب المالي  على مسؤولیاتهم.

وفي حالة ما إذا أرادوا تنفیذها رغم رفضها نهائیا من المراقب المالي وهذا الإجراء یعتبر تصدي واضح   

لرقابة المراقب المالي لكن هناك حالات لا یمكن أبدا إجراء عملیة التغاضي، والمراقب المالي له دور فعال 

وأساسي في عملیة تنفیذ النفقة اذ یعتبر صمام آمان یجنب الآمر بالصرف الوقوع في الأخطاء ودوره وقائي 

من خلال استشارته في عملیة تنفیذ النفقة إلا أن رقابته تقتصر على رقابة المشروعیة فقط وهو غیر مسؤول 

 على رقابة الملائمة والتي هي من اختصاص الآمرین بالصرف.
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والمراقب المالي أثناء أدائه لمهامه تقع علیه المسؤولیة الكاملة على التأشیرات التي یمنحها ومذكرات الرفض 

 وهو ,التي یحررها في حالة ما إذا كانت مخالفة للقوانین والتنظیمات المعمول بها اي التعسف في رقابته

مسؤول أیضا على تسییر مصالحه إلا أنه تسقط المسؤولیة علیه في حالة التغاضي فقط وتنتقل إلى الآمر 

 بالصرف الذي یواجه لوحده السلطات الوصیة و المختصة في الرقابة نتیجة هذا الإجراء المتخذ.

  وقد توصلنا إلى جملة من النتائج أهمها::  نتائج الدراسة

 الأمثل والرشید لمواردها المالیة والبشریة والمادیة في إطار القوانین الاستغلال إلىتسعى الدولة  -

 علیها المشرع الجزائري  اعتمدمن طرف أجهزة الرقابة المالیة التي  والتشریعات المعمول بها

إن أجهزة الرقابة المالیة مكملة لبعضها البعض و أحیانا ما تتداخل الإجراءات الرقابیة الممارسة  -

 خاصة بین الرقابة السابقة والرقابة المتزامنة

 إن الهدف الأساسي من الرقابة المالیة هو أن یكون عمل السلطة التنفیذیة وفق المسار الذي  -

 السلیم والعقلاني للإعتمادات الممنوحة والعمل الاستعمالرخصته لها السلطة التشریعیة وكذا ضمان 

على ضرورة تحقیق النفقة لغایتها المرجوة و كشف الأخطاء المرتكبة عند تنفیذ النفقة من طرف 

 . على المال العامظالمكلفین وتداركها للحفا

 أهمالأكبر من عملیة الرقابة ككل و هي من  الرقابة المالیة السابقة للنفقات الملتزم بها تتحمل الجزء -

 .الإنفاق العام والحد من ظاهرة تبدید المال العام العوامل المساهمة في ترشید

المتوسعة بوتیرة أقل ما  توسع أجهزة الرقابة المالیة في الجزائر بشكل كبیر على حساب إمكانیاتها -

یؤثر على فعالیتها و كذا إعتماد الطرق التقلیدیة في الرقابة كالمعالجة الیدویة للملفات و إنعدام 

 . في عمل الرقابة المالیةاالتكنولوجيإستخدام 

المتبعة في الجزائر لم تصل بعد التحقیق طموحاتها المرجوة و أهدافها  إن آلیات الرقابة المالیة -

  .الفعلیة عن مختلف السلطاتالاستقلالیة  عدم تمتعها ب إلىالمحددة و یرجع ذلك 

كثرة النصوص القانونیة والتي بدورها تؤدي إلى صعوبة العمل بالرقابة المالیة وكذا إلى صعوبة  -

 التعامل مع الآمرین بالصرف.

بالرغم من كل الصلاحیات التي تمنحها الدولة للمراقب  المالي إلا أن مهامه تبقى صعبة نوعا ما  -

خاصة من ناحیة تقبل الآمرین بالصرف لفكرة الرقابة المسبقة ومدى استیعابهم لكیفیة تطبیق القوانین 

 والنصوص التنظیمیة.
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على الرغم من كل الوسائل والأجهزة الرقابیة التي وضعتها الدولة للحفاظ على النفقة العمومیة من  -

 كل أشكال التلاعب والتبذیر والتبدید والإسراف إلا أنها لا تخلو من أشكال الفساد وتبدید المال العام.

وجود محدودیة نوعا ما في صلاحیات تدخل المراقب المالي لا یمكن تجاوزها وأبسط مثال أسعار  -

الفواتیر والتي لایمكن للمراقب المالي التدخل فیها حتى وإن كانت هذه الفواتیر مضخمة بإعتبار أن 

نطاق رقابته یقتصر فقط على المشروعیة فقط "أي تخصیص النفقة في الأوجه والأبواب المخصصة 

 لها فقط " دون النظر في الأسعار.

عدم وجود تحفیزات للمراقب المالي والموظفین في الرقابة المالیة في ظل وجوده في محیط یتمیز  -

بالرشوة والفساد في منح الصفقات مما یصعب من طرف بعض المقاولین والمتعاملین الاقتصادیین 

 الذین همهم الوحید المصلحة الخاصة على حساب الاقتصاد الوطني .

مشكل الجهویة والتمییز خاصة بالنسبة لبعض الموظفین والتي تصعب من العمل داخل الرقابة  -

 المالیة.

على الرغم من التكوین الذي تفرضه المدیریة الجهویة للمیزانیة للموظفین إلا أنه یبقى ضعیف ولا  -

یتماشى مع التطورات الحدیثة إذ أن أغلب المؤطرین هم مراقبین مالیین ویفتقدون للأسلوب الأكادیمي 

 في التدریس ویصعب علیهم إیصال المعلومات بشكل جید. 

: ) تاقتراحاتوصیات (

إعادة النظر في قوانین الرقابة المالیة التي مضى على إصدارها عدة عقود رغم التعدیلات البسیطة  -

 التي أدخلت علیها لمواكبة مختلف التغیرات التي عرفتها البلاد

 .إختیار القائمین بعملیات الرقابة المالیة وفق شروط الكفاءة و الأمانة و النزاهة -

 وتعدیله مواده بما یتماشى مع الظروف الراهنة للبلاد وتوسیع 01-06إعادة النظر في قانون الفساد  -

 نطاق الجرائم التي تدخل ضمنه.

فیها بالحصانة التي تكفلهم ظتفعیل النصوص التشریعیة المرتبطة بأجهزة الرقابة المالیة و تزوید مو -

  و نزاهتهماستقلالیتهم المالیة الأخرى لضمان الامتیازات مهامهم و كذا تحسین أداءالحریة التامة في 

في إطار المنظومة الرقابیة  ضرورة إیجاد صیغ للتعاون و التنسیق بین مختلف أجهزة الرقابة المالیة -

 لإحكام السیطرة على المال العام بشكل أكثر فعالیة
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 مراقبة شرعیة النفقة وعدم ترك الأمر كله إلى إضافةیجب منح الرقابة المالیة السابقة مراقبة الملائمة  -

 للآمر بالصرف وحده لضمان شفافیة و عقلانیة تنفیذ النفقة 

 عدم التدخل في عمل أجهزة الرقابة المالیة من قبل السلطات العلیا و بأي صفة كانت -

 الرقابة المالیة من خلال تبني أنظمة الحاسوب في العملیات الرقابیة آلیاتلى تطویر إالسعي  -

 البرامج الإلكترونیة استخدام إلىوالتحول من الوسائل التقلیدیة في مسك الحسابات والفحص الیدوي 

 الحدیثة

إن هذه التوصیات قد تكون ذات أهمیة بالغة یجب أن یأخذها أصحاب القرار بعین الاعتبار عند التفكیر في 

ومة الرقابة المالیة و ربطها بأي تغییر في المنظومة التشریعیة من أجل حمایة و الحفاظ على ظإصلاح من

 المال العام و ترشید إنفاقه
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إن المیزانیة العامة للدولة تعتبر أهم أداة من أجل تحقیق التنمیة على جمیع الأصعدة، لكن في موضوع    

بحثنا هذا ركزنا على دراسة النفقات العمومیة بشتى أنواعها وصورها وكیفیة الرقابة علیها ، حیث أن تركیز 

الدولة على الحصول على موارد مالیة یقابله أیضا ضرورة حرصها على حفاظ على الإنفاق العام وتوجیهه 

في الأوجه والمجالات الصحیحة ، كما أن تدخل الدولة الجزائریة الحدیثة في الحیاة الاقتصادیة والذي قابله 

فرض أجهزة رقابیة على نفقاتها العمومیة أدى إلى بروز مصطلح المراقب المالي لما له من دور فعال في 

تنفیذ الرقابة السابقة على النفقات العمومیة والذي كان موضوع بحثنا وقمنا بتسلیط الضوء علیه بالتفصیل 

كما تطرقنا إلى أجهزة رقابیة أخرى تقوم بالرقابة أیضا على المال العام في شكل رقابة سابقة وآنیة ولاحقة 

 وشعبیة.

وتوصلنا من خلال دراستنا هذه إلى تبیان دور المراقب المالي ومهامه ومسؤولیاته وهیكلته التنظیمیة ومجال 

رقابته في إطار الصلاحیات التي تمنحها له الدولة من أجل ممارسة هذه الرقابة وفق التنظیمات التي 

وضعت له ، والتي تهدف في الأساس إلى محاربة الفساد ونهب المال العام والاختلاس والتبذیر ... الخ 

من جرائم الفساد نتیجة لسوء التسییر وغیاب الوازع الدیني والأخلاقي للآمرین بالصرف والذي یحول دون 

نهوض المسیرین بالدولة للأفضل، كما قمنا بتسلیط الضوء على آلیات رقابته والمتمثلة في التأشیرة في 

 حالة القبول والرفض المؤقت والنهائي في حالة عدم قبول تنفیذ النفقة.

كما أنه یواجه صعوبات جمة أثناء تنفیذ النفقة من طرف الضغط المسلط علیه من السلطات باعتباره معیق 

 للتنمیة.

 الرقابة المالیة السائدة – النفقات العمومیة – المراقب المالي – : المیزانیة العامة للدولة الكلمات المفتاحیة

 الأجهزة الرقابیة.
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